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یتم إبرامه بین شخصین فأكثر من أجل المساهمة في نشاط  اشكلی االشركة التجاریة عقدتعتبر

مشترك بهدف تحقیق الأرباح و تقسیمها حسب الإتفاق، و لتأسیس الشركة التجاریة بالشكل 

ها التجاریة، نشأتها و أثناء ممارستها لنشطاتالصحیح یجب مراعاة الأحكام المحددة قانونا، و بعد

قد یعترضها سبب من الأسباب التي تؤدي إلى إنقضاء الشركات و زوالها؛ منها: إنتهاء الأجل 

، إنتهاء الغرض الذي وجدت 1ق.م.ج 437من المادة )1(المحدد للشركة حسب نص الفقرة الأولى

موت أحد الشركاء أو الحجر ، ق.م.ج 438و هلاك مال الشركة حسب المادة ،من أجله الشركة

ق.م.ج، إنسحاب أحد 439من المادة )1(إفلاسه و هو ما نصت علیه الفقرة الأولى  أو علیه

ق.م.ج، طلب فصل أحد الشركاء من440الشركاء من الشركة غیر المحددة المدة عملا بالمادة 

  لخ. ق.م.ج...ا 442الشركة حسب المادة 

قصد تقسیم موجوداتها إنقضاء الشركة و تصفیتها لأسباب السالفة الذكر، یترتب عن تحقق ا

بین الشركاء و هذا بعد دفع دیونها قبل الغیر، و تعود نشأة التصفیة بمفهومها المعاصر إلى القرن 

الروماني في تلك الفترة، بحیث كان آنذاك یترتب على ، و لم ینظمها القانونم)16السادس عشر(

بقاء أنصبة الشركاء في حالة شیوع و ذلك على أساس أنها ملكیة شائعة بینهم إلى إنقضاء الشركة

غایة تسویة الحسابات فیما بینهم و بین الغیر، و خلال هذه المرحلة لم یكن هناك وجود للمصفي 

و إنما كان الشریك الذي یدیر الشركة هو المسؤول عن تصفیة الشركة و ذلك من خلال قیامه 

شركة للغیر من دائني الشركة، و في حالة عدم تسدیده لكل قیمة الدین غالبا ما بدفع دیون ال

یتدخل أحد الشركاء أو بعضهم ككفیل له كضمان للغیر، إلا أنه لم تبق التصفیة على هذا الشكل  

و إنما طرأت علیها بعض التطورات أهمها إسناد مهمة تصفیة الشركات التجاریة للمصفي و ذلك 

.2جراءات المحددة قانونا أو المتفق علیهابعد إتباع الإ

، یتضمن القانون المدني، معدل و متمم، منشور على الموقع الالكتروني 1975سبتمبر 26مؤرخ في  58-75رقم  أمر1

. www.joradp.dzلي: التا
، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري( شركات الأشخاص)، الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر، نادیة فضیل2

.80، ص2008
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ا كان نوعها، سواء كانت شركة میقصد بالتصفیة إنهاء جمیع العملیات المتعلقة بالشركة مه

صد إستیفاء الشخصیة المعنویة؛ و هذا قل بإستثناء شركة المحاصة العدیمةأشخاص أو شركة أموا

نتج عن هذه العملیات فائض من أموال الشركة فیوزع بین  اإذما حقوقها و دفع دیونها، و في حالة 

الشركاء عن طریق القسمة، و الأصل أن تصفیة الشركات التجاریة تتم بالطریقة المبینة في العقد 

التأسیسي للشركة، و إن خلى هذا العقد التأسیسي من حكم خاص بذلك نطبق الأحكام العامة 

، و كذلك الأحكام المطبقة 3ق.ت.ج 777إلى  765ن للتصفیة و المنصوص علیها في المواد م

ق.ت.ج، كما تطبق أحكام المواد  795إلى  778بقرار قضائي و المنصوص علیها في المواد من 

ق.م.ج عند الإقتضاء.  449إلى  443من 

إن إختیار موضوع تصفیة الشركات التجاریة في القانون التجاري یعود إلى عدة عوامل أهمها: 

إرتباط الموضوع بتخصص القانون الخاص الشامل و محاولة إثراءه. -

ها الموضوع في مجال الشركات كونه من آثار إنقضائها، و ما یترتب علیه التي یكتسیالأهمیة-

القانونیة، و كون هذا الموضوع یثیر إشكالا في معاملات الشركات من تغیرات على حالتها

التجاریة. 

لابد من الإشارة إلى بعض الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد البحث: 

ندرة الدراسات القانونیة المتناولة لموضوع تصفیة الشركات التجاریة في القانون الجزائري.-

لمذكرة. الإعداد ضیق المدة المحددة -

عدم توفیر الشركات التجاریة فرصة الإطلاع على نشاطاتها التجاریة من أجل إثراء الموضوع -

أكثر من الناحیة العلمیة. 

، یتضمن القانون التجاري، معدل و متمم، منشور على الموقع 1975سبتمبر 26مؤرخ في  59-75 رقم أمر3

.www.joradp.dz:التاليلكترونيالإ
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نظرا لأهمیة تصفیة الشركات التجاریة و ما تحتویها من إجراءات قانونیة الواجبة إتباعها،     

و الصعوبات العملیة و التطبیقیة التي تواجه القائمین بإجراءات التصفیة، كان واجبا على المشرع 

و ذلك من أجل الجزائري تنظیم الأحكام المتعلقة بتصفیة الشركات التجاریة بصفة عامة و خاصة، 

تحقیق الأهداف المرجوة منها، و أمام هذا الطرح نتساءل: 

ما هي أحكام تصفیة الشركات التجاریة في القانون التجاري الجزائري؟    

؛ و ذلك من الیة إعتمدنا على منهج إستقرائي مع استعمال أداة التحلیلعلى هذه الإشكللإجابة

انونیة المتعلقة بموضوع الدراسة معتمدین في ذلك على خلال تحلیل و إستقراء النصوص الق

التقسیم الثنائي الأتي: 

الفصل الأول: الأحكام العامة لتصفیة الشركات التجاریة 

الفصل الثاني: الأحكام الخاصة بتصفیة الشركات التجاریة.        



الفصل الأول 

الأحكام العامة لتصفیة الشركات التجاریة
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ن یقتسموا ما ینتج أالشركة عقد متبادل، بمقتضاه یشترك شخصان أو عدة أشخاص بقصد تعد

حیة القانونیة، فإن  لجمیع الشروط اللازمة لصحته من النا عقدها عنه من ربح، وبمجرد إستیفاء

نه قد غیر أبالشخصیة المعنویة التي تسمح لها بمزاولة نشاطاتها التجاریة،ذلك یؤدي إلى  تمتعها

و خضوعها باب الإنقضاء، مما یؤدي إلى حلهاتتعرض هذه الشركة أثناء ممارسة أعمالها لأحد أس

یدي الشركاء، ألإجراءات التصفیة قصد تحدید صافي الأموال تمهیدا لوضع الأموال الصافیة بین 

جل إنهاء جمیع الأعمال المتعلقة یة یجب مراعاة المدة المحددة من أعملیة التصفو أثناء إجراء

بالتصفیة .   

الشخصیة صفیة، وهنا یثار التساؤل عن مصیریترتب عن حل الشركة دخولها في مرحلة الت

تبقى قائمة لإتمام إجراءات أوالمعنویة للشركة الخاضعة للتصفیة إذ ما كانت تزول بحل الشركة 

للمصفي، الذي تختلف كیفیة تعیینه إسناد مهمة القیام بهذه العملیة، ویتم تحدید صافي أموالها

بإختلاف نوع الشركة المراد تصفیتها، و تخول للمصفي مجموعة من السلطات و المهام التي 

إذ قصر ما ة، و في حالة تسمح له بإتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لتحدید صافي أموال الشرك

لالمصفي في أداء إحدى إلتزاماته، ترتب على ذلك قیام مسؤولیته إتجاه الشركة و الغیر، فیسأ

محل مدنیا عن كل ضرر ألحقه بالغیر نتیجة لخطئه، و جزائیا عن سوء إستعماله لأموال الشركة 

.التصفیة

فاء بدیون دائني الشركة، ویجب على الدائنین أما بالنسبة للشركاء فیقع على عاتقهم الإلتزام بالو 

أن یمارسوا حق المطالبة بتسدید دیونهم المترتبة على ذمة الشركة خلال المیعاد القانوني المحدد 

 لهم.

ینهي المصفي عملیة تصفیة الشركة بتقدیم حساب ختامي یتضمن تقریرا عن جمیع العملیات 

بغرض قفل التصفیة، تمهیدا للشروع في قسمة صافي التي قام بها خلال فترة التصفیة، وذلك 

تناولنا في هذا الفصل المقصود بالتصفیة (المبحث الأول)، الشركة على الشركاء. و لقدأموال 

و أثار التصفیة (المبحث الثاني). 
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: المقصود بالتصفیة  لالمبحث الأو

بمجرد شهر إنقضائها، و رغم العملیة التي تخضع لها الشركات التجاریةتعتبر التصفیة 

إلا أن المشرع الجزائري لم یقم بوضع تعریف للتصفیة، بل إكتفى فقط بتنظیم أحكامها في أهمیتها،

، منها تحدید المدة اللازمة 5ق.م.ج 449إلى  443، و المواد 4ق.ت.ج 795إلى  765المواد من 

هذا المبحث إلى تعریف التصفیة التصفیة، تاركا ذلك للفقه، و سوف نتطرق فيإجراءات لإنهاء 

و أسبابها (المطلب الأول)، و مدة التصفیة (المطلب الثاني).  

المطلب الأول: تعریف التصفیة و أسبابها

تحصل التصفیة بعد حل الشركة، بتوافر إحدى الأسباب العامة أو الخاصة لإنقضاء الشركة، 

ع، و قد خصص هذا المطلب لتعریف التصفیة و الهدف من عملیة التصفیة تسهیل عملیات الدف

(الفرع الأول)، و أسباب التصفیة (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: تعریف التصفیة 

نهاء أعمالها مجموعة العملیات الرامیة إلى إیمكن تعریف تصفیة الشركة على أنها " 

المترتبة علیها، و تحویل عناصر عنها من إستیفاء حقوقها، و دفع الدیون الجاریة، و ما ینشأ 

موجوداتها إلى نقود، تسهیلا لعملیات الدفع، و التوصل إلى تكوین كتلة للموجودات الصافیة، 

من أجل إجراء عملیات القسمة، و تحدید حصة كل من الشركاء في موجوداتها المتبقیة، و ما 

.6"یترتب على كل منهم دفعه، إذا تعذر علیها التسدید من موجوداتها

، السابق ذكره. 59-75أمر رقم 4
، السابق ذكره. 58-75أمر رقم 5
توزیع منشورات الحلبي )،قسمتهاتصفیة الشركات و(كات التجاریة، الجزء الرابع عشرلیاس ناصیف، موسوعة الشر ا 6

.15، ص2001الحقوقیة، بیروت، 
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الشركات التجاریة لإجراءات التصفیة، بإستثناء شركة المحاصة نظرا لعدم تمتعها  عتخضع جمی

.7بالشخصیة المعنویة، و التي تعتبر أساسا لازما لدخول الشركات التجاریة في مرحلة التصفیة

443الأصل أن كیفیة التصفیة تنظم في العقد التأسیسي للشركة، وذلك حسب المادة 

، و في حالة ما إذا لم ینص العقد التأسیسي للشركة محل التصفیة على الإجراءات 8ق.م.ج

الواجب إتباعها لتحدید صافي أموال الشركة، وجب إتباع أحكام القانون المتعلقة بالتصفیة، مع 

.9ة "شركة في حالة تصفیة" لإسم أو عنوان الشركةإضافة عبار 

الفرع الثاني: أسباب التصفیة 

في إنتهاء مدة عقد الشركة (أولا)، التجاریة لتوافر عدة أسباب نلخصهاترجع تصفیة الشركات 

إنتهاء الغرض الذي تأسست لأجله الشركة (ثانیا)، إتفاق الشركاء على إنهاء الشركة (ثالثا)، 

إندماج الشركة (رابعا)، الحجر على أحد الشركاء أو إفلاسه (خامسا)، إنسحاب أحد الشركاء من 

الشركة (سادسا)، حل الشركة بحكم قضائي (سابعا). 

: إنتهاء مدة عقد الشركة  أولا

قد یتفق الشركاء فیما بینهم في العقد التأسیسي للشركة، على تحدید مدة معینة لإستمراریة 

،10نشاطها، و بالتالي فبمجرد إنتهاء المدة المتفق علیها یؤدي ذلك مباشرة إلى إنقضاء الشركة

و بدء إجراءات تصفیة أموالها. 

ق الشركاء حول مدة معینة لإنتهاء عقد الشركة، فیجب على الشركة أثناء في حالة عدم إتفا

یرى -، إلا أن هذه المدة كما 11سنة و عدم تجاوزه99مزاولة نشاطاتها التجاریة مراعاة أجل 

لا تسري سوى على شركات الأموال المتمثلة في شركة المساهمة، الشركة ذات المسؤولیة -البعض

.80، صمرجع سابقنادیة فضیل، :نظرا ،لمزید من التفصیل7
.الجزائريمن القانون التجاري765التي تنص علیها المادة الأحكامنفس 8
.81-80من القانون التجاري الجزائري،  انظر: كذلك تعلیق نادیة فضیل، مرجع سابق، ص766/1انظر: المادة 9

من القانون المدني الجزائري./4371انظر: المادة 10
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وصیة بالأسهم، دون شركات الأشخاص و التي تشمل شركة التضامن، المحدودة، و شركة الت

) و خمسة       5ة (شركة التوصیة البسیطة، و شركة المحاصة، و التي تتراوح مدتها بین خمس

سنة لبعض الشركات 25)، غیر أنه في بعض الحالات قد لا تكفي مدة 25و عشرون سنة(

) سنة لیست مرتبطة بالنظام 25مدة خمسة و عشرون(لإنهاء أعمالها التجاریة، و بإعتبار أن 

.12) سنة مثلا30العام، فإنها قابلة للتمدید إلى مدة أطول كثلاثین(

الغرض الذي تأسست من أجله الشركةإنتهاءثانیا: 

، و هذا الهدف یختلف 13تنتهي الشركة التجاریة بمجرد تحقیق الهدف الذي أنشات من أجله

خرى ، و بتحقیق الشركات للغایة التي تكون سبب في نشوءها یؤدي ذلك من شركة إلى شركة أ

إلى حلها ولو لم تنتهي المدة المحددة لها، و بالتالي خضوعها لإجراءات التصفیة بعد الإنقضاء 

. و مثال ذلك إنشاء شركة لشراء العقارات و إعادة بیعها، فبمجرد إعادة بیع كل العقارات 14مباشرة

تنقضي الشركة لإنتهاء الغرض الذي تأسست لأجله، ما لم یوجد إتفاق یقضي التي تم شرائها،

بخلاف ذلك. 

الشركاء على إنهاء الشركةإتفاقثالثا: 

لو لم تنتهي المدة المحددة لهافیما بینهم على حل الشركة، حتى وقد یتفق الشركاء

ت لأجله الشركة، و حتى یكون هذا الإتفاق نافذا و منتجا لأثاره یستلزم توفره أأو الغرض الذي أنش

على بعض الشروط وهي: 

.الجزائريمن القانون التجاري546المادة :نظرا 11
-التجاریةالأعمال-، عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري69-67مرجع سابق، صل،نادیة فضی ر:نظا 12

.159-158، ص2010دار المعرفة، الجزائر، ،الشركات التجاریة-تاجرال
.الجزائريمن القانون المدني437/1المادة :نظرا 13

  .160-159ص عمار عمورة، مرجع سابق،:نظرا 14
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، إذ لا یكفي إتفاق أغلبیة الشركاء 15ضرورة أن یكون إتفاق الشركاء على إنهاء الشركة بالإجماع-

وا على حل ) منهم إتفق9) شركاء، تسعة (10على قرار حل الشركة، و مثال ذلك: هناك عشرة (

) منهم رفض قرار الحل، ففي هذه الحالة فإن قرار الأغلبیة المؤیدین لحل 1الشركة و واحد (

الشركة لا یسري في حق الشریك الرافض للحل، و بالتالي فإن هذا لا یؤدي إلى حل الشركة. 

أنها تتمتع یشترط كذلك أن تكون الشركة المطلوب حلها ملیئة قادرة على الوفاء بإلتزاماتها، أي-

بذمة مالیة إیجابیة تسمح لها بالوفاء بدیونها لجمیع دائنیها، أما إذا كانت ذمتها المالیة سلبیة 

و تعذر علیها الوفاء بدیونها، فإنه في هذه الحالة لا یعتد بقرار حلها حتى و لو كان الإتفاق على 

.16ذلك بإجماع الشركاء

و متى كان قرار حل الشركة التجاریة مستوفیا للشروط المبینة سابقا، فإن هذا القرار یكون 

صحیحا و منتجا لجمیع أثاره القانونیة، بما فیها إنقضاء الشركة و من ثم خضوعها لإجراءات 

التصفیة. 

رابعا: إندماج الشركة  

لى إنقضاء الشركات التجاریة،       حالة من الحالات التي تؤدي إالشركة یعتبر إندماج

و بالتالي یجب تحدید تعریف للإندماج و تبیان طریقته. 

دماجتعریف الإن-1

"عقد بین شركتین أو أكثر یترتب علیه زوال الشخصیة المعنویة بأنه: یعرف الإندماج

فیه للشركة أو الشركات المندمجة. و تنتقل أصولها و خصومها إلى الشركة الدامجة، أو

تنحل شركتان أو أكثر فتزول الشخصیة المعنوي لكل منها، و تكونان شركة واحدة جدیدة 

."17لها شخصیة معنویة مستقلة، و تنتقل كافة الأصول و الخصوم إلى الشركة الجدیدة

.الجزائريمن القانون المدني440/2المادة :نظرا 15

.161لمزید من التفصیل، انظر: عمار عمورة، مرجع سابق، ص 16

.44، ص2007دار النهضة العربیة، القاهرة، ، قسیم الشركة من الوجهة القانونیةخلیل فكتور تادرس، تانظر:17
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طریقة الإندماج-2

إنقضاء الشركات عن طریق الإندماج في صورتین: یكون 

الإندماج عن طریق الضم و یكون في حالة إنقضاء الشركة المندمجة، و إنتقال كل أموالها   -

و خصومها إلى الشركة الدامجة، و التي تتمتع بالشخصیة المعنویة و بوجودها القانوني.  

الإندماج عن طریق المزج و فیه تنقضي شركتان أو أكثر، و تزول شخصیتها المعنویة،      -

.18معنوي جدید مستقل عن الشركات المندمجةو ظهور شخص

الإندماج بنوعیه، سواء كان عن طریق الضم من خلال إدماج شركة في شركة أخرى، أو عن 

طریق المزج بتأسیس شركة جدیدة بطریقة الجمع، یمكن أن یتم خلال مرحلة تصفیة الشركات 

.19التجاریة

الشركاء أو إفلاسه خامسا: الحجر على أحد

الشركة  أیضا بالحجر على أحد الشركاء في حالة صدور حكم قضائي، یقضي بفقدان هي تتن

أهلیته نظرا لتوفر عارض من عوارض الأهلیة، و التي تتمثل في: السفه، العته، الجنون، و الغفلة،  

تؤدي أو بإفلاسه نظرا لتوقفه عن دفع دیونه التجاریة، وبما أن هذه الأسباب السالف ذكرها التي

إلى حل الشركة لیست مرتبطة بالنظام العام، فإنه یمكن لباقي الشركاء الإتفاق على مواصلة أعمال 

.20ق.م.ج التي ألحقت هذه الأسباب بالوفاة439الشركة، و هذا ما قضت به المادة 

ا: إنسحاب أحد الشركاء من الشركةسادس

یستلزم إبرامه تبادل الإیجاب و القبول بینهم.  الشركة عبارة عن عقد شكلي بین الشركاء،

و نظرا لتمتعهم بالحریة في إبرام العقد، فإن هذا یخول لهم حق طلب الإنسحاب من الشركة، غیر 

أن إمكانیة إستعمال هذا الحق، تتوقف على نوع الشركة المراد الإنسحاب منها، بحیث یختلف 

مدة، أو محددة المدة.  الأمر ما إذ كانت الشركة غیر محددة ال

.47،49صانظر: خلیل فكتور تادرس، مرجع سابق، 18
من القانون التجاري الجزائري. 744/1انظر: المادة 19
.76-75نادیة فضیل، مرجع سابق، صانظر:20
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كاء من الشركة غیر المحددة المدة الشر إنسحاب أحد-1

لأن المبدأ الشركاء بمجرد إعلان رغبته بذلك،الشركة غیر المحددة المدة بإنسحاب أحدتنتهي 

یقضي "بعدم قید حریة الشخص و ربطها بإلتزام أبدي"، لأن هذا یتناقض مع الحریة التي یتمتع بها 

خاص و التي تكون وثیقة الصلة بالنظام العام الذي لا یمكن مخالفته، نظرا إلى أن هذه الحریة الأش

تقوم على أساس الإعتبار الشخصي، وهو ما یستلزم بأن تكون الدعوى التي یرفعها الشریك 

مباشرة، بحیث لا یجوز له اللجوء إلى الدعوى غیر المباشرة. غیر أن طلب إنسحاب أحد الشركاء 

یكون صحیحا إلا إذا إستوفى بعض الشروط و التي یمكن ذكرها على النحو التالي:لا 

، و تعود أهمیة هذا الشرط إلى مسبق عن رغبته في الإنسحابضرورة  قیام الشریك بإعلان-

حتى یتمكنوا من تنظیم أمورهم، و الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم  اكافی امنح الشركاء وقت

یقم بحصر أو تحدید وسیلة الإعلان و لا مدتها، تاركا بذلك الحریة للشركاء في إختیار الطریقة 

المناسبة للتعبیر عن إرادتهم في الإنسحاب من الشركة. 

وف مناسبة، بمعنى ألا یكون ذلك یجب أن یكون طلب إنسحاب الشریك من الشركة ضمن ظر -

الطلب أثناء مرور الشركة بأزمة مالیة، كأن تكون مثلا على وشك الإفلاس، و تقدیر تلك الظروف 

متوقف على سلطة القاضي. 

إلزامیة أن یكون طلب الإنسحاب خال من أي غش، بمعنى أن یكون صادرا عن حسن نیة، -

لب للإنسحاب یرجع لسلطة القاضي. و تقدیر سوء أو حسن نیة الشریك الطا

یترتب على توفر هذه الشروط إنسحاب الشریك، مما یؤدي إلى حل الشركة، و مباشرة 

ق.م.ج التي تنص 440من المادة )1(، و ذلك وفقا لأحكام الفقرة الأولى21إجراءات تصفیة أموالها

ها غیر معینة، على شرط أن یعلن على أنه: " تنتهي الشركة بإنسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدت

الشریك سلفا عن إرادته في الإنسحاب قبل حصوله، إلى جمیع الشركاء و أن لا یكون صادرا عن 

غش أو في وقت غیر لائق".  

.77-76نادیة فضیل، مرجع سابق، صانظر: 21
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الشركاء من الشركة المحددة المدة  إنسحاب أحد-2

الإنسحاب قبل لا تسمح للشركاء بأن یقدموا طلبأن الشركة المحددة المدة الأصل العام 

حلول أجلها، إلا إذا توفرت أسباب معقولة تخول للشریك الراغب في الإنسحاب تقدیم طلب بذلك 

لدى السلطة القضائیة، و یرجع تقدیر جدیة السبب المؤسس علیه طلب الإنسحاب لسلطة القاضي 

ضي ق.م.ج، و بصدور حكم قضائي یق442و ذلك ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

التصفیة، ما لم یوجد إتفاق بین نسحاب تنحل الشركة و تدخل في مرحلةبخروج الشریك الطالب للإ

.22الشركاء یقضي بإستمراریة الشركة

حل الشركة بحكم قضائي سابعا:

حكم بحل الشركة في حالة عدم وفاء أحد الشركاء بما إلتزم به في العقد یجوز للقاضي ال

مما یخول لباقي الشركاء حق طلب الحل القضائي للشركة. سواء كان سبب التأسیسي الشركة،

طلب إنهاء الشركة قائم على أساس عدم وفاء أحد الشركاء بدیونه، أو راجع لأسباب أخرى خطیرة 

خارجة عن إرادة الشركاء، و بمجرد صدور حكم نهائي بحل الشركة تتم تصفیة أموالها، و كل 

بخلاف ذلك، أي الإتفاق على إستمرار نشاط الشركة رغم تقدیم طلب إتفاق بین الشركاء یقضي 

.23حل الشركة قضائیا لتوفر سبب من الأسباب السالفة الذكر، یقع باطلا و غیر منتج لأثاره

المطلب الثاني: مدة التصفیة

یة التجاریة فیجب على المصفي الذي تم تعیینه من أجل القیام بعملالشركةت تصفیةإذا تقرر 

بإحترام المدة التي تم تحدیدها بإتفاق الأطراف، و في حالة تعذر ذلك فلابد له التصفیة، الإلتزام

من إحترام المدة المحددة من قبل المحكمة، لإنهاء إجراءات التصفیة، و التي یشترط بأن لا تتجاوز 

فرع الثاني).   ثلاث سنوات (الفرع الأول)، مع إمكانیة تجدیدها إذا إقتضت الضرورة ذلك (ال

الفرع الأول: تحدید مدة التصفیة بثلاث سنوات

أنه: "لا یجوز أن تتجاوز مدة وكالة  على .جق.ت 785الفقرة الأولى من المادة تنص

المصفي ثلاثة أعوام،..."، بمعنى أن المدة المحددة للمصفي للقیام بإجراءات تحدید صافي أموال 

.35، ص2013الجزائر، دار بلقیس، نسرین شریقي، الشركات التجاریة، :نظرا ،لمزید من التفصیل22
.الجزائريمن القانون المدني441المادة :نظرا 23
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) سنوات كأصل عام، و یتضح لنا هذا من 3یجب أن تتجاوز ثلاثة(الشركة التجاریة المنقضیة لا 

خلال قضیة البنك الجزائري وكالة سطیف(ب.ي) و ورثة(ب.ج)، فمن المقرر قانونا أن ترفع 

الدعوى في حالة شركة محلة على المصفي و لیس على الشركاء، و مدة وكالة المصفي ثلاثة 

و في قضیة -یس المحكمة حسب طریقة تعیینه، سنوات قابلة للتجدید من طرف الشركاء و رئ

.24مأخوذ عن الوجه الثالث" مخالفة القانون و الخطأ في تطبیقه"-الحال

إلى القول بإمكانیة تقدیم طلب تمدید مدة وكالة المصفي في حالة ما إذا لم لكن یذهب البعض

ة إلى مراقب الشركة یتضمن التفاصیل المتعلقة بالتصفیة،  یقم بإنهاء أعمال التصفیة خلال سن

.25) سنوات3و یشترط في جمیع الأحوال ألا تزید هذه المدة عن ثلاثة (

الفرع الثاني: إمكانیة تجدید مدة التصفیة  

ق.ت.ج التي تنص على أنه: "...غیر أنه یمكن 785من المادة طبقا لأحكام الفقرة الأولى

ذه الوكالة من طرف الشركاء أو رئیس المحكمة بحسب ما إذا كان المصفي قد عین من تجدید ه

طرف الشركاء أو بقرار قضائي."، فإنه یتم تجدید مدة التصفیة بحسب الجهة التي قامت بتعیین 

، بحیث تجدد مدة تصفیة الشركة 26المصفي، مع تبیان الأسباب التي أدت إلى تجدید مدة التصفیة

اء من طرف الشركاء (أولا)، أو تجدد بموجب قرار قضائي (ثانیا). التجاریة سو 

أولا: تجدید مدة التصفیة من طرف الشركاء

إتمام عملیة التصفیة خلال المدة المحددة لذلك في وثیقة تعیینه من طرف یجب على المصفي

لإطلاع على تقریر من المعینة للتصفیة بقرار من الجمعیة العامة بعد االشركاء، و یتم ذكر المدة

المصفي، یحدد فیه الأسباب التي حالت دون إنهاء إجراءات تصفیة أموال الشركة التجاریة في 

( قضیة البنك الجزائري 04/03/2009، مؤرخ في 506409المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة و البحریة، رقم قرار راجع 24

.176، ص2010، 2وكالة سطیف ضد ب.ي و ورثة ب.ج )، مجلة المحكمة العلیا، العدد 
، 2009دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، ، الإفلاسنائل المحیسن، الوجیز في الشركات التجاریة و أسامةنظر: ا 25

.192ص
26 BELLOULA Tayeb, Droit des sociétés, 2em édition , Berti Editions , Alger, 2009, p.214.
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ق.ت.ج التي تنص على 785) من المادة 3. و هذا ما جسدته الفقرة الثالثة(27المدة المعینة لها

أنه: "یجب على المصفي عند طلب تجدید وكالته أن یبین الأسباب التي حالت دون إقفال التصفیة             

و التدابیر التي ینوي إتخاذها و الآجال التي یقتضیها إتمام التصفیة."، إذن حتى تكون وكالة 

صفي صحیحة و منتجة لأثارها القانونیة یجب أن یتم إصدارها من طرف الشخص المؤهل الم

قانونا.  

ثانیا: تجدید مدة التصفیة بموجب قرار قضائي

ب قرار قضائي في حالتین: یتم تجدید مدة التصفیة بموج

ففي هذه  إذا كان المصفي قد تم تعیینه مباشرة من طرف المحكمة، و لیس من طرف الشركاء،-

.28الحالة یتم تجدید مدة التصفیة بموجب قرار قضائي

كذلك في حالة ما إذا كان المصفي معین من طرف الشركاء، و تعذر إنعقاد جمعیة الشركاء -

بصفة قانونیة، فیتم تجدید مدة التصفیة بقرار قضائي بناء على طلب المصفي، و هذا وفقا  

ق.ت.ج التي جاء في نصها ما یلي: "إذا لم یكن بإمكان 785لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 

إنعقاد جمعیة الشركاء بصفة قانونیة جددت الوكالة بقرار قضائي  بناء على طلب المصفي."  

التصفیة  رآثاالمبحث الثاني: 

على إنقضاء الشركات التجاریة و دخولها في مرحلة التصفیة، عدة أثار أهمها إحتفاظها یترتب

بالشخصیة القانونیة، نظرا لأهمیتها في مباشرة إجراءات تصفیة أموالها و موجوداتها، لتحدید 

الصافي الذي یوزع بین الشركاء (المطلب الأول)، إضافة إلى تعیین المصفي الذي تسند إلیه مهمة 

قیام بهذه الإجراءات و الإشراف علیها (المطلب الثاني)، و قفل التصفیة (المطلب الثالث).  ال

،2013الفكر الجامعي، الإسكندریة، دار  التجاري،أنور بندق، أصول القانون انظر: مصطفى كمال طه، وائل 27

  . 533- 532ص 
.الجزائريمن القانون التجاري785/1المادة :نظرا 28
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صیة المعنویة طیلة فترة التصفیة بالشخحتفاظ الشركات التجاریةالمطلب الأول: إ

إنقضاء الشركة التجاریة تزول شخصیتها المعنویة، إلا أنه أثناء فترة الأصل أنه بمجرد

التصفیة، فإن الشخصیة القانونیة تبقى قائمة إلى غایة الإنتهاء من عملیة تحدید صافي أموال هذه 

ق.ت.ج التي تنص على أنه: " و لا ینتج حل 766) من المادة 2، و الفقرة الثانیة(29الشركة

لشخصیة الشركة أثاره على الغیر إلا إبتداء من الیوم الذي تنشر فیه في السجل التجاري."، فتبقى ا

المعنویة للشركة التجاریة الموجودة في مرحلة التصفیة مستمرة (الفرع الأول)، و یترتب عن 

إستمراریتها نفس النتائج التي كانت تتمتع بها أثناء وجود الشركة التجاریة (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: تعریف الشخصیة المعنویة  

حیتها لإكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات شأنها في بالشخصیة المعنویة للشركة " صلایقصد

منه قیدا على هذه 50ذلك شأن الأشخاص الطبیعیة"، و قد أورد القانون المدني في المادة 

الشخصیة حیث تنص على أنه: "یتمتع الشخص الإعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما 

لقانون"، فالشخص المعنوي یختلف عن الشخص لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي یقررها ا

الطبیعي، إذ أنه لا یمكن أن تسند  إلیه ما یسند للشخص الطبیعي من الحقوق و الإلتزامات التي 

كما أنه لا تلتزم الشركة و الإلتزامات التي تتعلق بالأسرة،تلازم الطبیعة الإنسانیة، مثل الحقوق 

د في نص المادة السالفة الذكر بل تلتزم بما تملیه طبیعتها بإعتبارها شخصا معنویا بالقید الذي ور 

ق.ت.ج فإن الشركات التجاریة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة إلا 549، و حسب المادة 30علیها

من تاریخ قیدها في السجل التجاري. 

ت و بالتالي نظرا لهذه الأهمیة، و الدور الذي تلعبه الشخصیة المعنویة بالنسبة للشركا

التجاریة، فإن هذا الأمر یستوجب إستمراریتها حتى و لو كانت الشركة منقضیة، و ذلك بالقدر 

.31اللازم لإكمال كل إجراءات التصفیة

من القانون المدني الجزائري. 444المادة نظر:ا  29

.57نادیة فضیل، مرجع سابق، صانظر:  30

31 DE JUGLART Michel, ippolito Benjamin , Les sociétés commerciales, Deuxième édition, Montchrestien,
Paris, 1999, p. 214.
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تمراریة الشخصیة المعنویة للشركات التجاریة : نتائج إسالفرع الثاني

عن إستمرار سریان الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة رغم زوالها و خضوع أموالها یترتب

لإجراءات التصفیة، نتائج عدیدة أهمها: 

جواز شهر إفلاس الشركة التجاریة الخاضعة للتصفیة، و ذلك في حالة توقفها عن دفع الدیون -

ائني الشركة بالوفاء لهم بقیمة الدیون المترتبة علیها في فترة التصفیة، و یتحقق ذلك عند مطالبة د

المترتبة في ذمتها، و تكون الذمة المالیة للشركة المدینة غیر قادرة على تسدید كل هذه الدیون، 

.32ففي هذه الحالة یتم شهر إفلاس هذه الشركة جزاء لها عن عدم الوفاء بالدیون التجاریة

موجودات الشركة لإیفاء دیون دائنیها تخصیص موجودات الشركة لإیفاء الدیون، و تخصیص -

.33الذین إكتسبوا حق أفضلیة على رأسمالها، و هذا بالنسبة لدائني الشركاء الشخصیین

إحتفاظ الشركة التجاریة الخاضعة للتصفیة بمقرها، الذي یحدد على أساسه الإختصاص -

الفصل في كل نزاع الإقلیمي للمحكمة المختصة في النظر و الإشراف على مراحل التصفیة، و

.34یثار حولها

یحق للشركة المنقضیة التي تخضع للتصفیة، و نظرا لتمتعها بالشخصیة المعنویة، مطالبة الغیر -

بالوفاء بالدیون المترتبة في ذمتهم إتجاهها، إضافة إلى ذلك تطالب الشركاء بتقدیم مقدماتهم 

بالنسبة التي تحتاج إلیها للقیام بالتصفیة. 

من أهم النتائج المترتبة على إحتفاظ الشركة بالشخصیة المعنویة في فترة التصفیة، هي كذلك  -

إحتفاظها بالذمة المالیة المستقلة عن ذمم الشركاء، و هو الشيء الذي یعزز الضمان العام لدائني 

.82نادیة فضیل، مرجع سابق، ص:نظر،المزید من التفصیل 32

. 91ص مرجع سابق،لیاس ناصیف،ا :نظرا  33

المؤسسة الجامعیة للدراسات       القاضي، سلیم حداد، الجزء الأول، ترجمة منصور ، الشركات التجاریة، میشال جرمان34

.  131ص ،2008بیروت، و النشر و التوزیع،
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.36مرفوقا بعبارة " شركة في حالة تصفیة"، كما أنها تحتفظ أیضا بإسمها35الشركة

أنه یجب أن تكون الشخصیة المعنویة التي تحتفظ بها الشركة، تتماشى مع الأسباب التي غیر 

أدت إلى ضرورة إستمراریة تلك الشخصیة أثناء فترة التصفیة، و ذلك إستثناء عن الأصل الذي 

یقضي بزوال الشخصیة المعنویة للشركة بمجرد إنقضائها، و یترتب عن ذلك ما یلي: 

لا یمكن للشركة رغم إحتفاظها بالشخصیة المعنویة، أن تقوم بممارسة أعمال جدیدة، لكن -

یجوز لها فقط إكمال النشاطات التي لم تنهیها بعد. 

یمنع على الشركة أن تقوم بإدخال أي تغییرات جدیدة في شكلها القانوني، مثال ذلك حلول -

شریك مكان شریك آخر أثناء مرحلة التصفیة. 

تنتهي الشخصیة المعنویة التي إحتفظت بها الشركة المنقضیة، بعد إنتهاء جمیع إجراءات   و    

.37و عملیات تحدید صافي أموالها، و قفل جمیع حساباتها

المطلب الثاني: تعیین المصفي 

حتى تبدأ إجراءات التصفیة في السریان، لابد من تنصیب شخص یتولى مهمة تسییر عملیة 

التصفیة، و یسمى هذا الشخص بالمصفي، الذي یحل محل مدیر الشركة في إستیلام المهام التي 

أوكلت إلیه بعد إنقضاء الشركة التجاریة، و بمجرد تعیین المصفي یصبح مسؤولا نحو الشركة     

شركاء، و أي إخلال بهذه المسؤولیة یؤدي به إلى العزل، كما أن تعیین المصفي أو عزله و ال

یجب أن یتم بإتباع الإجراءات المحددة قانونا (الفرع الأول)، مما یؤدي إلى تمتع المصفي 

بصلاحیات واسعة تكفل السیر الحسن لعملیة تصفیة الشركة التجاریة (الفرع الثاني)، إضافة إلى 

لیة الشخصیة للمصفي و تقادم الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة (الفرع الثالث)، وصولا المسؤو 

إلى نهایة عملیة التصفیة (الفرع الرابع).

الآثار المترتبة على الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون   سلامي ساعد،35

.13ص ،2012الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.الجزائريمن القانون التجاري766المادة :نظرا  36

.200بندق، مرجع سابق، صأنورمصطفى كمال طه، وائل  37
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الفرع الأول: كیفیة تعیین المصفي و عزله

تسند مهمة القیام بتصفیة الشركات التجاریة للمصفي، و ذلك من خلال إتباع مجموعة من 

لإجراءات المحددة في القانون التجاري الجزائري، و التي تسري على تعیین المصفي   الشروط و ا

(أولا)، و كذلك عل عزل المصفي (ثانیا). 

أولا: كیفیة تعیین المصفي 

بأنه هو" الشخص أو أشخاص مكلفون بإدارة العملیات اللازمة لتصفیة یمكن تعریف المصفي

. و من خلال هذا التعریف یتضح لنا أن عملیة تصفیة الشركة التجاریة یمكن ألا تقتصر  38الشركة"

على مصفي واحد فقط، بل تمتد لتشمل عدة مصفین و یتوقف ذلك على إتفاق الشركاء، و في 

حالة إنعدامه یتم اللجوء إلى القضاء. 

تعیین المصفي من طرف الشركاء-

، فالأصل العام أن تعیین المصفي .جق.م 445ادة طبقا للفقرة الأولى من نص الم

أو المصفین یتم بإتفاق الشركاء فیما بینهم، و قد یكون ذلك بالإجماع أو بالأغلبیة، و ذلك 

782بحسب نوع الشركة المراد تصفیتها، و یظهر ذلك من خلال مضمون نص المادة 

سیسي للشركة، أو في عقد لاحق لعقد و قد یتم هذا الإتفاق أثناء إبرام العقد التأج،ق.ت.

الشركة، أي بعد تأسیس الشركة یقوم الشركاء بإضافة عقد آخر لعقد تأسیس الشركة، یتضمن 

.39طریقة تعیین المصفي

تعیین المصفي من طرف القضاء-

تتولى المحكمة التي یوجد في دائرة إختصاصها مقر الشركة تعیین المصفي، و یتحقق ذلك 

ق.ت.ج، و التي تنص 783بتوفر أحد الأسباب التي یمكن إستنباطها من خلال نص المادة 

على أنه: "إذا لم یتمكن الشركاء من تعیین مصف فإن تعیینه یقع بأمر من رئیس المحكمة بعد 

ریضة. فصله في الع

صفیة دلال، معالجة تصفیة الشركات من الناحیة القانونیة و المحاسبیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة اللیسانس مهاني 38

.19. ص2013التجاریة و علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،تخصص محاسبة، كلیة العلوم الاقتصادیة و 

.84، 82نادیة فضیل، مرجع سابق، صانظر:  39



الفصل الأول                    الأحكام العامة لتصفیة الشركات التجاریة

26

) یوما 15یجوز لكل من یهمه الأمر أن یرفع معارضة ضد الأمر في أجل خمسة عشر(

و ترفع هذه المعارضة 757إعتبارا من تاریخ نشره طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

أمام المحكمة التي یجوز لها أن تعین مصفیا أخر."، إذن في حالة عدم إتفاق الشركاء على 

ین المصفي، ففي هذه الحالة یرجع الأمر إلى القضاء، و یجوز لباقي الشركاء، تقدیم كیفیة تعی

، بشرط أن تكون هذه 40معارضة ضد الأمر الصادر من المحكمة التي قامت بالتعیین

یوما تسري من تاریخ نشر أمر التعیین، و أیضا هناك سبب آخر 15المعارضة خلال میعاد 

كانت الشركة المراد  اإذما بتعیین المصفي، و هي في حالة أین تكون المحكمة هي المختصة 

.41تصفیتها باطلة

تجدر الإشارة إلى أنه سواء تم تعیین المصفي من طرف الشركاء، أو من طرف القضاء، 

ففي كلتا الحالتین یجب إتباع مجموعة من الإجراءات القانونیة، و ذلك حتى یكون أمر تعیین 

یحا و منتجا لأثاره، و تتمثل فیما یلي:  المصفي أو المصفین صح

ضرورة نشر أمر تعیین المصفي أو المصفین في نشرة رسمیة ، و جریدة مختصة للإعلانات -

القانونیة التي یوجد بها مركز أو موطن الشركة، و ذلك خلال ظرف شهر. 

ة أو إسمها، یجب أن یتضمن أمر تعیین المصفي مجموعة من البیانات و منها: عنوان الشرك-

.42نوع الشركة متبوعا بعبارة "في حالة تصفیة"، إسم و لقب المصفین و موطنهم...الخ

ثانیا: كیفیة عزل المصفي 

ق.ت.ج التي تنص على أنه: "یعزل المصفي و یستخلف حسب الأوضاع 786لمادةطبقا ل

المقررة لتسمیته."، فیظهر جلیا إمكانیة عزل المصفي بسبب الإخلال بإحدى إلتزاماته التي عین 

لأجلها و المحددة في قرار تعیینه، و ذلك بنفس الطریقة التي عین بها المصفي، فإذا كان تعیین 

العزل یكون بالإجماع أیضا. أما إذا كان التعیین من طرف المحكمة فالعزل المصفي بالإجماع، ف

. 85- 84ص نظر: نادیة فضیل، مرجع سابق،ا ،لمزید من التفصیل 40

من القانون المدني الجزائري. 445المادة نظر:ا  41

.الجزائريمن القانون التجاري767المادة :نظرا  42
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كذلك یكون بأمر منها متى توفرت الشروط اللازمة، و هنا یلتزم المصفي بشهر قرار عزله،       

و إتخاذ جمیع إجراءات الشهر، كما هو الحال بالنسبة لشهر أمر تعیینه، و المصفي مثله مثل 

الشركاء یعتبر وكیلا عن الشركاء، و بالتالي یحق له بأن یقوم بمطالبة المدیر، إذ أنه لا

لكن قد یحدث أثناء العمل أن یقوم الدائنون بإعطاء المصفي وكالة بحصصهم من رأسمال الشركة،

صریحة أو ضمنیة عنهم، ففي مثل هذه الحالة تكون للمصفي صفتان هما: صفة تمثیل الدائنین، 

.43و صفة تمثیل الشركة

عند عزل المصفي یجب نقل سلطاته و صلاحیاته لمصف آخر سواه، و هذا یعتبر في 

الأصل من مهام الشركة، و قد یكون ذلك بطریقة مباشرة من خلال مداولة في جمعیة الشركاء،  

المصفي بغیره في أو بطریقة غیر مباشرة في حالة ما إذا تضمن عقد الشركة بند یقضي بإستبدال

.44ة، كما قد یكون تغییر المصفي بموجب قرار قضائي بعد عزلهحالات محدد

ق.ت.ج، لم یشر  795إلى  765الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري و بتفحص المواد من 

إلى الهیئة المخول لها بمواصلة القیام بمهام المصفي المعزول، إلى حین إستبداله بمصف آخر .

صلاحیات المصفي  الفرع الثاني:

الممثل القانوني الوحید للشركة الخاضعة للتصفیة، و الذي یتمتع بسلطات     یعتبر المصفي

و صلاحیات محددة و منصوص علیها في قرار تعیینه، و لا یجوز للمصفي تجاوز حدود هذه 

الصلاحیات، بل یتوجب علیه التقید بها بما یتناسب و الغایة من تعیینه. فیكون للمصفي إنهاء 

عمال الجاریة و إتخاذ جمیع الإجراءات التي تتطلبها عملیة تحدید الصافي من أموال الشركة، الأ

إلا أنه یمنع على المصفي البدء في أعمال جدیدة للشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة 

ق.م.ج، و تشمل صلاحیات 446لقرار حلها، و هو ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 

في مباشرة إجراءات النشر الواقعة على الممثلین القانونین للشركة (أولا)، إستدعاء جمعیة المص

الشركاء في ظرف ستة أشهر من تسمیته (ثانیا)، بیع موجودات الشركة (ثالثا)، الوفاء بدیون 

ة الشركة (رابعا)، إقامة الدعاوى بموجب إذن من الشركاء أو القضاء (خامسا)، إستیفاء دیون الشرك

.75-74، ص2007، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة للنشر، ، فرید العریني، الشركات التجاریةمحمد:نظرا  43

.113، مرجع سابق، صناصیفلیاس انظر: ا
44
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(سادسا)، تنظیم قائمة الجرد و موازنة الموجودات و الدیون (سابعا)، متابعة إستغلال مشروع 

الشركة (ثامنا).   

أولا: مباشرة المصفي لإجراءات النشر الواقعة على الممثلین القانونیین للشركة 

النشر، و التي یلتزم المصفي أثناء قیامه بإجراءات تصفیة أموال الشركة، بأن یباشر إجراءات

كانت سابقا قبل إنقضاء الشركة من مسؤولیة ممثلي الشركة القانونیین، كمدیر الشركة مثلا.      

و یجب على المصفي على وجه الخصوص نشر كل قرار یعدل إحدى البیانات التي یتضمنها أمر 

.45رالمصفي المعین بمصف آختعیین المصفي، كتغییر عنوان مركز الشركة، أو إستبدال

المصفي لجمعیة الشركاء في ظرف ستة أشهر من تسمیته ثانیا: إستدعاء

على المصفي أن یقدم لجمعیة الشركاء تقریرا یتضمن عرضا ملخصا عن حقوق      یتوجب

) أشهر من تاریخ تعیینه، مبینا فیه كل 6و دیون الشركة الخاضعة للتصفیة في أجل ستة(

الإجراءات المتخذة في عملیة تصفیة أموال الشركة، و المدة اللازمة لإنهائها. و في حالة عدم 

جتماع بجمعیة الشركاء، یقدم طلب إلى القضاء للحصول على الإذن من تمكن المصفي من الإ

.46أجل إنهاء التصفیة

موجودات الشركةثالثا: بیع المصفي ل

ق.ت.ج التي تنص على: "یمثل المصفي 788من المادة )1(وفقا لمضمون الفقرة الأولى

، یكون للمصفي بیع مال 47الشركة و تخول له السلطات الواسعة لبیع الأصول و لو بالتراضي"

الشركة الخاضعة للتصفیة، سواء كان عقار أو منقول، و مهما كانت طریقة البیع ، سواء بالتراضي 

ر تعیینه. غیر أنه یرى قیید سلطته في بیع أموال الشركة في قراأو بالمزاد العلني، إلا في حالة ت

بعدم جواز المصفي مباشرة التصرفات الخطیرة، أو التصرفات التي تكون بدون عوض، إلا البعض

.الجزائريمن القانون التجاري768المادة :نظرا 
45

.الجزائريمن القانون التجاري787المادة :نظرا  46

.الجزائريمن القانون المدني446/2المادة التي نصت علیها الأحكامنفس  47
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بترخیص صریح، و مثال ذلك بیع المصفي للمحل التجاري الذي فوضت إلیه مهمة تصفیته بیعا 

.48جزافا

ن الشركة دیووفاء المصفي برابعا: 

من ق.ت.ج، یلتزم المصفي بالوفاء بدیون 788من المادة )2(الفقرة الثانیةبالرجوع إلى

الشركة محل التصفیة المستحقة، و الإحتفاظ بالمبالغ اللازمة للوفاء بالدیون غیر المستحقة، 

ثبت دینه لدیه. و ذلك بعد أن یقوم دائن الشركة بالتقدم للمصفي، و یأو التي هي محل نزاع،

بإمكانیة مطالبة لیة للشركة لتسدید جمیع دیونها، و هناك من یقرو في حالة عدم كفایة الذمة الما

مبالغ اللازمة لدفع هذه المصفي للشركاء على أساس مسؤولیتهم الشخصیة عن دیون الشركة بال

.49و ذلك تجنبا لإعلان إفلاس الشركةالدیون، 

خامسا: إقامة المصفي للدعاوى بموجب إذن من الشركاء أو من القضاء 

ق.ت.ج، یمنع على المصفي متابعة 788من المادة )3(إلى ما ورد في الفقرة الثالثةإستنادا

الدعاوى القضائیة التي سبق و أن كانت الشركة محل التصفیة طرفا فیها، سواء كانت مدعیة 

یسري هذا المنع كذلك على الشروع في إجراءات دعاوى قضائیة جدیدة، حتى    أو مدعى علیها. و 

و لو كانت مصلحة التصفیة تقتضي ذلك، إلا في حالة حصول المصفي على إذن من الهیئة التي 

قامت بتعیینه سواء من طرف الشركاء أو بناء على قرار قضائي، یخول له سلطة مواصلة 

فوض له حق رفع دعاوى قضائیة جدیدة إذا كانت مهمة تحدید إجراءات الدعاوى الجاریة، و ی

.50صافي أموال الشركة تتطلب ذلك

من المقرر قانونا أنه لما " ثبت في الطعن الحالي أن المصفي رفع هذا الطعن بدون أن یحوز 

على إذن بذلك من الهیئة التي عینته و هي اللجنة المصرفیة فیكون بذلك فاقدا الصفة طبقا 

من قانون الإجراءات المدنیة، مما 459من القانون التجاري و المادة 788لمقتضیات المادتین 

یتعین القضاء بعدم قابلیة الطعن بالنقض شكلا "، و في هذا الصدد أصدرت المحكمة العلیا قرار 

.168صر عمورة، مرجع سابق، عماانظر:  48

.304مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص ؛ 174صمرجع سابق، لیاس ناصیف،ا :نظرا 49

.87نادیة فضیل، مرجع سابق، ص:نظرا ،لمزید من التفصیل 50
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.CA( بین الشركة الجزائریة للبنك 2007-10-03بتاریخ  Bank ضد درازدنار بنك أجي

ني ) یقضي بإلزام المدعى علیها الشركة الجزائریة للبنك ممثلة في شخص ممثلها القانوني، الألما

98276.942649,بأدائها للمدعي بنك دارزدنار أجي ممثلة في شخص ممثلها القانوني مبلغ 

د.ج كتعویض عن كافة الأضرار و رفض 300.000.00د.ج عن الدین العالق بذمتها و مبلغ 

.51ن طلبات و تحمیل المدعى علیها المصاریف القضائیةما زاد عن ذلك م

دیون الشركة المصفي لسادسا: إستیفاء

في مواد القانون التجاري المتعلقة بالموضوع محل الدراسة، إلى المشرع الجزائريلم ینص

إلى القول بأنه یجوز یون الشركة المصفاة، و هو ما أدى بالبعضلإستیفاء دصلاحیة المصفي

للمصفي أن یحصل و یستوفي ما للشركة من دیون في ذمة الغیر أو في ذمة الشركاء، ودیا     

أو قضائیا. فیطالب المصفي من مدیني الشركة بتسدید ما ترتب على ذممهم في مواجهتها،       

عند تأسیس الشركة، و یطالب من الشركاء تقدیم الحصص أو الباقي منها التي تعهدوا بتقدیمها 

.52إضافة إلى المبالغ الإضافیة اللازمة لتغطیة دیون الشركة

سابعا: تنظیم المصفي لقائمة الجرد و موازنة الموجودات و الدیون 

یشرف المصفي بعد تعیینه، في الجرد و إعداد المیزانیة و جدول حسابات النتائج، و تعد هذه 

تتاحیة، أو نقطة إنطلاق لأشغال التصفیة، كما یجب أن یلحق هذه المیزانیة بمثابة المیزانیة الإف

اضحة من أجل تسهیل عملیة المیزانیة الجرد المنظم، و یشترط أن تكون هذه الوثائق مفصلة و و 

و في حالة وجود صعوبات في إنجاز المیزانیة، فیجب على المصفي أن یعلم لجنة التصفیة،

.53اسبة لذلكالتصفیة بذلك و یقترح الحلول المن

) أشهر من قفل كل 3ق.ت.ج على المصفي أن یقدم في ظرف ثلاثة(789تشترط المادة 

سنة مالیة، جرد و حساب الإستثمار العام، و تقدیر خسائر و أرباح الشركة، بالإضافة إلى وضع 

یة بین الشركة ، ( قض2007-10-03، مؤرخ في 474230المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة و البحریة، رقم راجع قرار 51

.355، ص2007، سنة 2علیا، العدد )، مجلة المحكمة الالألمانيأجيالجزائریة للبنك ضد دارزدنار
و عمار عمورة، مرجع سابق،  ؛304بندق، مرجع سابق، صأنورمصطفى كمال طه، وائل :نظرا ،من التفصیللمزید52

.168ص

.23ص مهاني صفیة دلال، مرجع سابق، 53
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المصفي تقریر مكتوب لعرض حساب عملیات التصفیة التي تم إتخاذها خلال السنة المالیة 

إستدعاء جمعیة الشركاء، بمراعاة الإجراءات المنصوص علیها في الماضیة. و یقع على المصفي

) أشهر من قفل السنة المالیة،     6القانون الأساسي مرة على الأقل في السنة، و في أجل ستة (

عیة و إذا تعذر إنعقاد الجمنح الرخص اللازمة، و ذلك من أجل النظر في الحسابات السنویة، و م

یقوم المصفي بإیداع التقریر المتضمن حساب عملیات التصفیة بكتابة المحكمة، و ذلك من أجل 

.54تمكین كل من یهمه الأمر من الإطلاع علیه

إستغلال مشروع الشركةثامنا: متابعة المصفي

المصفيإستغلال الشركة، یتعین على ق.ت.ج على أنه: "في حالة إستمرار792تنص المادة 

، و إلا جاز لكل من 789إستدعاء جمعیة الشركاء حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

یهمه الأمر أن یطلب الإستدعاء سواء بواسطة مندوبي الحسابات أو هیئة المراقبة أو من وكیل 

.معین بقرار قضائي."، فالأصل أن الإستمرار في إستغلال الشركة یعتبر عملا خارجا عن التصفیة

غیر أنه إذا تبین للمصفي ضرورة القیام بذلك من حیث تفعیل السیر الحسن لإجراءات التصفیة، 

فلا یحق له ممارسة هذا العمل بمفرده، إلا بعد إستشارة جمعیة الشركاء، كما لا یجوز للمصفي أن 

یقرر تحویل الشركة من شكل إلى آخر، أو أن یستخدم موجودات الشركة قصد تأسیس شركة 

دة لحساب الشركاء أو قصد الإنضمام إلى شركة قائمة، لأن كل هذه الأعمال خارجة عن جدی

، و ذلك عملا بأحكام 55إیطار التصفیة، و تعد حقا خاصا بالشركاء و هو ما یتطلب موافقتهم

  ق.ت.ج.  772المادة 

ع ق.ت.ج و حفاظا على الذمة المالیة للشركة الخاضعة للتصفیة، یمن771حسب المادة 

التنازل عن كل أو جزء من أموالها إلى المصفي أو مستخدمیه أو أزواجهم أو أصوله أو فروعه، 

إستثنت حالة إتفاق كافة الشركاء على التنازل عن كل أو جزء من مال  ق.ت.ج 770بینما المادة 

الشركة محل التصفیة إلى شخص كان له في هذه الشركة صفة الشریك المتضامن أو كان مسیر 

.88نادیة فضیل، مرجع سابق، صراجع،  54

.89، صنفس المرجعراجع
55
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قائم بالإدارة أو مدیر عام، أو مندوب حسابات أو مراقب، شریطة أن یتم ذلك برخصة من أو 

المحكمة و كذلك بعد الإستماع قانونا إلى المصفي و مندوب الحسابات أو المراقب.  

بعد عرض أهم الصلاحیات التي یتمتع بها المصفي و التي تعتبر مهاما یتوجب علیه 

عن كل تقصیر في أدائها، یثار التساؤل حول إمكانیة منح أجرة للمصفي      القیام بها و یسأل 

أو تخصیص له مبلغ مالي محدد بصفة دوریة طیلة مدة التصفیة نظرا للأعمال التي قام بها،               

أم أن أعمال المصفي تدخل ضمن الأعمال التبرعیة؟  

ع الجزائري لم یتناول مسألة أجرة المصفي لا في في البدایة لابد من الإشارة إلى أن المشر 

من أقر بحق البعضو هناك المدني بإعتباره الشریعة العامة،القانون التجاري ولا في القانون

المصفي في حصوله على أجرة على عمله، و هذا الأجر یعین مبدئیا من طرف الشركاء، و إذا 

كما لحة حق الإعتراض على هذا التقدیر،مصتعذر ذلك فیعین عن طریق المحكمة، و لكل من له

أنه یحق للمصفي الذي سبق و أن دفع نفقات من حسابه الخاص في سبیل التصفیة، أن یستوفي 

هذه النفقات من أموال الشركة التي یشرف على تصفیتها، قبل حقوق دائني الشركة بإعتبارها من 

ع الدائنین في حفظ أموال المدین و بیعها، المصروفات القضائیة الممتازة التي أنفقت لمصلحة جمی

.56و یجوز للمصفي في سبیل ذلك إستعمال حق الحبس

حسب رأي الشخصي فبإعتبار أن المصفي یعد وكیلا عن الشركاء في القیام بإجراءات تصفیة 

و یقتضیها الشركة، و مفوضا من طرفهم لإتخاذ جمیع القرارات و التدابیر التي یراها ضروریة 

و لما كان الأصل في الوكالة أن في أموال الشركة الخاضعة للتصفیة،حسن سیر عملیة تحدید صا

، 57أو ضمنیاذلك بین الوكیل و الموكل صراحةتكون تبرعیة إلا إذا تم الإتفاق عل خلاف

حدید و بالنظر إلى الصعوبات و التعقیدات التي یواجهها المصفي أثناء ممارسته لمهامه، فیتوجب ت

المصفي أجرة للمصفي في قرار تعیینه الصادر من الشركاء أو من القضاء، و ذلك لعدم إستعمال

، یدات للنشر و الطباعة، بیروتعو ، الجزء الثاني(الشركات التجاریة)لیاس ناصیف، الموسوعة التجاریة الشاملة،ا 56

.100، ص1999

.الجزائريمن القانون المدني581/1المادة :نظرا 
57
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لأموال الشركة محل التصفیة لإغراض شخصیة بحجة أنها تندرج ضمن أتعابه و أجرته، التي 

یستحقها مقابل المجهود الذي قام به طیلة فترة أدائه لمهامه في تصفیة الشركة.  

عمال الشركةألث: مسؤولیة المصفي و تقادم الدعاوى الناشئة عن الفرع الثا

سلطاته و مهامه بممارسة هأثناء قیامبإحترام حدود الصلاحیات المخولة لهیلتزم المصفي

المحددة له من طرف الهیئة التي قامت بتعیینه، و في حالة ما إذا قام بتجاوزها، ترتب عن ذلك 

إضافة إلى المسؤولیة التي تقع على الشركاء بحیث الشركة و إتجاه الغیر،لیته إتجاه قیام مسؤو 

یلتزمون بالوفاء بدیونهم نحو دائنیهم، حتى و إن كانت الشركة خلال فترة التصفیة، لكن بشرط أن 

یقوم الدائنین بالمطالبة بحقهم خلال المیعاد القانوني المحدد لهم، فینشأ عن دخول الشركة التجاریة 

حلة التصفیة؛ تقریر مسؤولیة المصفي (أولا)، إضافة إلى خضوع الدعاوى الناشئة عن في مر 

أعمال الشركة للتقادم (ثانیا).

أولا: مسؤولیة المصفي

تحدید نوع المسؤولیة التي یجب على المصفي أن یقوم بتحملها، إلا بعد تقییم و تحدید لا یمكن

ن المصفي مسؤول مدنیا أو جزائیا، أو یكون مسؤول نوع الخطأ الذي یكون قد إرتكبه، فقد یكو 

مدنیا و جزائیا في آن واحد. 

المسؤولیة المدنیة للمصفي-

یكون المصفي مسؤولا نحو الشركة و الغیر عن الأخطاء التي إرتكبها أثناء ممارسته لمهامه، 

ق.ت.ج "یكون المصفي مسؤولا إتجاه الشركة 776و هو ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 

اء و بنأثناء ممارسته لمهامه. "،و الغیر عن النتائج الضارة الحاصلة عن الأخطاء التي إرتكبها

على هذا فإنه في حالة ما إذا قام المصفي بأعمال تخرج عن سلطاته و مهامه المعهودة، كأن یقوم 

بإستغلال أموال الشركة محل التصفیة لمصلحة شخصیة دون الحصول على إذن بذلك مثلا، 

و تسببت هذه الأفعال في إلحاق أضرار للشركة أو للغیر، فإن هذا یؤدي إلى مسائلته شخصیا،
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و أیضا یحق للشركاء و الغیر الطعن ضد المصفي أو المصفون الذین تكون مسؤولیتهم على وجه 

.58التضامن لدى المحكمة، و كذلك المطالبة بالتعویض لهم

المسؤولیة الجزائیة للمصفي-

یعاقب المصفي جزائیا في حالة إذا لم یقم بإحترام المهام الموكلة إلیه، و أثناء إرتكابه

یقوم  لانه خلال مدة شهر من تعیینه، أو أمخالفات من بینها عدم قیامه عمدا بنشر أمر تعیی

المصفي عمدا بإستدعاء الشركاء في نهایة التصفیة لأجل البت في الحساب النهائي، و إبراء 

إدارته و إخلاء ذمته من توكیله، أو في حالة إذا لم یضع حساباته عند المحكمة و عدم قیامه 

البة القضاء المصادقة علیها، فإنه یعاقب المصفي نظرا لهذه المخالفات التي إرتكبها بالحبس بمط

د.ج، أو بإحدى  200.000د.ج إلى  20.000) أشهر و بغرامة من 6) إلى ستة(2من شهرین(

.59ق.ت.ج 838العقوبتین فقط، و هذا طبقا للمادة 

ثانیا: تقادم الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة

متى إنقضت الشركة و زالت شخصیتها المعنویة بعد الإنتهاء من عملیة التصفیة، فإنه 

على الشركاء سوى الرجوع لا یكون لدائیني الشركة الذین لم یتم الوفاء لهم أثناء التصفیة 

أنفسهم، بما یكون لهم من حقوق في ذمة الشخص المعنوي الذي إنقضى، فالشریك مسؤول 

یم الحصص التي یعهد بها، و هذه الدیون تقع على عاتق الشریك بمجرد في الشركات بتقد

.60إنقضاء الشركة إلى غایة تقادم الدعاوى

نطاق التقادم الخماسي-1

تحدید نطاق تطبیق التقادم الخماسي عن طریق تبیان الدعاوى التي یمكن أن تخضع یمكن

لى أنه: " تتقادم كل الدعاوى ضد ق.ت.ج التي تنص ع777لهذا التقادم، فطبقا لنص المادة 

سنوات إعتبارا من نشر إنحلال الشركة 5الشركاء غیر المصفین أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور 

.62، ص2003دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، ،حمد سامي، مبادئ القانون التجارينظر: فوزي ما  58

.الجزائريمن القانون التجاري840المادة  إلى 839المواد من المادة :نظرا ،لمزید من التفصیل 59

.78سابق، صمحمد فرید العریني، مرجع  60
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بالسجل التجاري"، فإن الدعاوى التي تخضع للتقادم الخماسي هي تلك الدعاوى التي یقوم دائیني 

وقهم، أین یطالبون عن طریق هذه الدعوى الشركة برفعها ضد الشركاء أو ورثتهم أو حلفائهم في حق

الشركاء بالوفاء بدیونهم التي نشأت سواء أثناء حیاة تلك الشركة أو أثناء فترة التصفیة، إما بتقدیم 

حصصهم أو برد كل ما حصلوا علیه من أرباح، و یجب العلم بأن هذا التقادم الخماسي قد قرر 

سنوات یسقط حق الدائنین في 5جرد إنقضاء أجل لمصلحة الشركاء و لیس لمصلحة الدائنین، فبم

إلا أنه هناك بعض الدعاوى التي لا یصلح أن یسري علیها هذا التقادم ،61مطالبة الشركاء بحقوقهم

و من بینها:  

تلك التي یتم رفعها من الشركاء أو الدائنین ضد المصفي، بإعتبار أن هذا الأخیر هو من یقوم -

بأن المصفي یسري علیه التقادم تصفیتها، غیر أنه هناك من یرىكة أثناء بتمثیل الشر 

الخماسي في حالة واحدة و هي إذا كان المصفي شریكا، كما هو علیه الحكم بالنسبة لباقي 

الشركاء، وكذلك الدعاوى التي یرفعها الشركاء على بعضهم البعض بشأن أعمال الشركة.  

الدعاوى التي یتم رفعها من المصفي ضد الشركاء لا یطبق التقادم الخماسي أیضا على تلك -

لمطالبتهم بالباقي من حصصهم، و نفس الحكم بالنسبة للدعاوى التي یرفعها المصفي ضد 

.62الغیر

سنة تطبیقا للقواعد العامة، )15(فكل هذه الدعاوى السالفة الذكر تتقادم بمضي خمسة عشر

  ق.م.ج.  308و ذلك حسب المادة 

ریان التقادم الخماسي  شروط س-2

لسریان التقادم الخماسي مجموعة من الشروط، و التي یمكن إستخلاصها من نص یشترط

ق،ت.ج و تتمثل فیما یلي:  777المادة 

حتى یبدأ التقادم الخماسي في السریان یجب أن تكون الشركة قد إنقضت و إنحلت، ففي حالة -

ما إذا كانت الشركة ما زالت مستمرة في ممارسة نشاطاتها، یستحیل تطبیق علیها التقادم 

.80-79محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص  61

62 . 79صنفس المرجع، 
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الخماسي، بإعتبار أن مسؤولیة الشركاء عن دیونهم نحو الدائنین تظل قائمة، و لا تكون مقیدة 

نیة، و كذلك لا یعني أنه في حالة إعلان إفلاس الشركة فإنها تخضع مباشرة للتقادم بمدة زم

إستمرار الشركة رغم إفلاسها بسبب إمكانیة إنتهاء الإفلاس بالصلح. الخماسي، نظرا لإحتمال

بالنسبة للشركات التي تستلزم ضرورة شهر إنقضائها، حتى یكون إنقضائها قانونیا و معترف -

الشهر یكون ضروریا كذلك من أجل إمكانیة تطبیق التقادم الخماسي على هذه به، فإن هذا

الشركات، لكن في حالة عدم إشتراط الشركة الشهر كإجراء ضروري لیكون حلها قانوني، ففي 

هذه الحالة یكون نفس الشيء بالنسبة للتقادم الخماسي، أي یطبق مباشرة بعد حلها دون إلزامیة 

رط أن یكون دین الدائنین قد نشأ قبل الإنقضاء و لم یتم الوفاء به بعد، شهر إنقضائها. و یشت

من ، و لیس تاریخ نشر الإنحلال في السجل التجاريلأنه لا یبدأ التقادم في السریان إلا من

تاریخ الإنقضاء أو شهره.  

تم شهر في حالة ما إذا خرج أحد الشركاء من الشركة، فإن التقادم حتى یكون نافذا یجب أن ی-

خروج ذلك الشریك، و أیضا بالنسبة للدعاوى التي یرفعها الدائنین على الشركاء الناتجة عن 

.63التصفیة أو القسمة، فإن سریان التقادم علیها یبدأ مباشرة من تاریخ التصفیة أو القسمة

التصفیة الفرع الرابع: نهایة عملیة

أن یقوم المصفي بالمهام و السلطات الممنوحة له خلال المدة المحددة له، فإنه یبقى في بعد 

ذمته إلتزام آخر و الذي یتمثل في ضرورة القیام بقفل التصفیة، و ذلك من خلال نشر إعلان إقفال 

ملیة التصفیة (أولا)، و الذي یترتب عنه مجموعة من الآثار (ثانیا)، و ذلك من أجل الإنتقال إلى ع

قسمة صافي الأموال (ثالثا). 

: نشر إعلان إقفال التصفیة أولا

یتطلب الإنقضاء القانوني للشركة التجاریة ضرورة القیام بإقفال التصفیة، و التي یتم إثباتها من 

طرف الجمعیة العامة، و في جمیع الأحوال تكون التصفیة بمحضر ینبغي أن ینشر إعلان قفل 

ق.ت.ج التي تنص: " ینشر إعلان إقفال التصفیة الموقع علیه من  775دة التصفیة حسب الما

.81-80محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص 63
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المصفي، بطلب منه في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، أو في جریدة معتمدة بتلقي الإعلانات 

القانونیة و یتضمن هذا الإعلان البیانات التالیة: 

ختصر إسم الشركة، العنوان أو التسمیة التجاریة متبوعة عند الإقتضاء بم-1

نوع الشركة متبوع ببیان "في حالة تصفیة"، -2

مبلغ رأسمالها، -3

عنوان المقر الرئیسي، -4

أرقام قید الشركة في السجل التجاري، -5

أسماء المصفین و ألقابهم و موطنهم، -6

تاریخ و محل إنعقاد الجمعیة المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي وافقت على حسابات -7

فین أو عند عدم ذلك، تاریخ الحكم القضائي المنصوص علیه في المادة المتقدمة و كذلك المص

بیان المحكمة التي أصدرت الحكم،  

ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فیها حسابات المصفین." -8

یتضح جلیا أنه في نهایة التصفیة یتم إستدعاء الشركاء، من أجل البت في الحسابات الختامیة 

القیام بإعفاء المصفي من الإدارة، و إذا لم تتمكن الجمعیة التي كلفت بإقفال التصفیة من و 

التداول أو إذا تم رفض المصادقة على الحسابات التي وضعها المصفي، فإنه في هذه الحالة یتم 

الفصل في الأمر باللجوء إلى القضاء، و یكون ذلك عن طریق طلب یقدمه المصفي أو كل من 

الأمر إلى المحكمة التي تتولى مهمة الفصل في الحسابات.  یعنیه 

یحق لكل من یهمه الأمر الإطلاع على حسابات التصفیة بمجرد إیداعها من طرف المصفي 

بكتابة ضبط المحكمة، و الحصول على نسخة منها على حساب نفقته، و من ثم ینشر إعلان قفل 

ا في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، و یستلزم التصفیة بطلب من المصفي، الذي یوقع علیه

.64هذا الإعلان ضرورة تضمینه البیانات السالفة الذكر حتى یكون النشر قانونیا

.163- 162ص ، 2008،دار برتي، الجزائر، محمد بن بوزة ترجمةقانون الشركات، ،الطیب بلولة:نظرا 
64
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: أثار إقفال التصفیة ثانیا

یترتب على نشر إعلان إقفال التصفیة الذي یكون نتیجة التصدیق على الحساب الختامي عن 

أعمال التصفیة، و المقدم من طرف المصفي، عدة أثار أهمها:  

زوال الشخصیة المعنویة للشركة  -1

ق.ت.ج، و التي تنص على أنه:"       766) من المادة 2الفقرة الثانیة(بالرجوع إلى أحكام

م إقفالها "، فإن إقفال و تبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لإحتیاجات التصفیة إلى أن یت

و إنتهاء إجراءاتها، یؤدي إلى زوال الشخصیة المعنویة للشركة الخاضعة للتصفیة نهائیا، التصفیة  

.65لا من تاریخ نشر إقفال التصفیة وفقا للأصولغیر أن إنتهائها لا یسري في مواجهة الغیر إ

تجدر الإشارة أن المصفي ملزم بحفظ دفاتر الشركة التي تمت تصفیتها و مستنداتها لمدة 

.66) سنوات من تاریخ قفل الدفاتر التجاریة10عشرة(

إنتهاء وظائف المصفي و دفع الرصید النهائي  -2

التصدیق على الحساب الختامي، سواء من قبل الجمعیة المكلفة بإقفال التصفیة، أو بناء عند

على قرار قضائي إذا تعذر ذلك، یعفى المصفي تلقائیا من وكالته بعد أن یمنح له إبراء ذمة عن 

.67إدارته، و تقبل حساباته النهائیة، و یقوم المصفي بدفع الرصید الدائن لمصلحة الشركة إن وجد

؛ الیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الرابع عشر(تصفیة 92نادیة فضیل، مرجع سابق، صانظر: 65

.205-204الشركات التجاریة و قسمتها)، مرجع سابق، ص

من القانون التجاري الجزائري. 12نظر: المادة ا  66

مرجع سابق،،(تصفیة الشركات التجاریة و قسمتها)لیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الرابع عشرا 67

.203ص
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شطب إسم الشركة من السجل التجاري -3

،     یجب على المصفي أن یطلب عند إنتهاء التصفیة شطب قید الشركة من السجل التجاري

و في حالة عدم قیام المصفي بذلك، یحق لكل ذي ،68و الذي تحدد كیفیته عن طریق التنظیم

مصلحة و أولهم الشركاء أن یطلبوا من المحكمة الأمر بهذا الشطب، كما یمكن لمكتب السجل 

.69التجاري الأمر بمحو التسجیل من تلقاء نفسه

: توزیع الصافي بعد عملیة التصفیةثالثا

مهمة المصفي و تزول الشخصیة المعنویة إجراءات تصفیة أموال الشركة، تنقضي بإنتهاء

للشركة، و بالتالي فإن المال الصافي الذي یتبقى بعد إیفاء جمیع الدیون، یكون مملوكا على 

و یجوز للمصفي أن یقوم بتوزیع هذا من ثم وجب توزیعه أو قسمته بینهم،الشیوع للشركاء، و 

ا ما یفضل الشركاء تولي عملیات القسمة الصافي بإعتبار ذلك عملا نهائیا لمهامه، إلا أنه غالب

بأنفسهم و أن یكون الإشراف على مراحلها من طرفهم، و في حالة تعذر ذلك على الشركاء، نتیجة 

وجود خلاف بینهم، جاز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد الشركاء أو دائنیه أن یطلب من القضاء 

ق.ت.ج، و الأصل أن تتبع 794من المادة )2إجراء القسمة، و ذلك عملا بأحكام الفقرة الثانیة(

في القسمة الطریقة التي إتفق علیها الشركاء في العقد التأسیسي للشركة، و إذا تعذر ذلك یكون 

.70الرجوع إلى النصوص القانونیة التي تتناول القسمة

یستوجب تجدر الإشارة إلى أن مواد القانون التجاري لم تبین كیفیة قسمة أموال الشركة، مما

منه بأن 448الرجوع إلى أحكام القانون المدني بإعتباره الشریعة العامة، بحیث تقضي المادة 

تطبق في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع. 

، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، الجریدة 2004أوت  14، المؤرخ في 08-04من قانون رقم 5نظر: المادة ا 68

، معدل و متمم.2004أوت  18، الصادر في 52الرسمیة العدد 
، 2005لحقوقیة، بیروت، منشورات الحلبي اد السید الفقي، الشركات التجاریة،: محمد فرید العریني، محمنظرا 69

.100ص

.92نادیة فضیل، مرجع سابق، ص:نظرا  70
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یتمتع المصفي بسلطة تقریر توزیع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فیها أثناء التصفیة،   

دیون الشركة و عدم الإخلال بحقوق الدائنین، و یحق لكل من یهمه الأمر اللجوء و ذلك بعد سداد

إلى القضاء للمطالبة بالحكم بتوزیع الأموال و هذا أثناء التصفیة و لكن بعد إنذار المصفي بذلك، 

كما یتوجب نشر القرارات التي تقضي بتوزیع الأصول في جریدة الإعلانات القانونیة التي یوجد بها 

. بالإضافة إلى ضرورة إیداع الأموال 71قر الشركة، و تبلیغ قرار التوزیع إلى الشركاء على إنفرادم

) یوما إبتداء من قرار 15التي تتعلق بعملیة التوزیع بین الشركاء و الدائنین في أجل خمسة عشر(

ة أموال و قسم،72التوزیع، كما أنه یجوز سحب المبالغ بمجرد توقیع مصف واحد و تحت مسؤولیته

الشركة تتم على النحو التالي: 

یحصل كل شریك على مبلغ یساوي قیمة الحصة التي قام بتقدیمها عند تأسیس الشركة، فإذا -1

كانت هذه الحصة نقدیة إسترد الشریك المبلغ الذي دفعه، و في حالة ما إذا كانت الحصة عینیة، 

تحصل الشریك على قیمتها التي قومت بها في العقد التأسیسي للشركة، أما إذا كانت غیر مقومة 

توجب تقویمها عند القسمة بالنظر إلى قیمتها یوم تقدیمها للشركة، أما الشریك الذي تكون حصته فی

حلال إنعبارة عن عمل فإنه لا یسترد شیئا من رأسمال الشركة لأن حصته لا تدخل في تكوینه و ب

ي الشركة یكون قد إسترد حصته بحیث یتحرر من العمل لصالح الشركة، أما بالنسبة للشریك الذ

إقتصرت حصته في الشركة على ما قدمه من أعیان على سبیل الإنتفاع فیجوز له إستردادها ما 

دامت موجودة بذاتها لأنه لم یفقد ملكیتها. 

في حالة بقاء شيء من المال بعد إسترداد الحصص، وجب قسمته بین الشركاء وفقا للشروط -2

ذلك فتكون قسمة المال الفائض على الشركة أما إذا لم یحدد عقد المبینة في العقد التأسیسي، 

، و في حالة تعرض الشركة لخسارة و لم یكف 73الشركاء بنسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة

داتها لسداد حصص الشركاء، فإن هذه الخسارة تقسم حسب النصوص المتفق علیها و صافي موج

.الجزائريمن القانون التجاري794المادة :نظرا  71

.الجزائريمن القانون التجاري795المادة :نظرا  72

.الجزائريمن القانون التجاري793المادة :نظرا  73
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)2(قا لأحكام الفقرة الثانیةهذا وف و ،74في العقد أي بحسب النسب المقررة في توزیع الخسارة

  ج. ق.م. 447من المادة )3(و الثالثة

.172؛ عمار عمورة، مرجع سابق، ص93-92نادیة فضیل، مرجع سابق، ص:نظرا  74
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خلاصة الفصل: 

تبین من خلال هذا الفصل المتعلق بالأحكام العامة لتصفیة الشركات التجاریة أن المشرع 

إعتبار یمكنالجزائري لم یتطرق إلى تعریف التصفیة تاركا ذلك للإجتهادات الفقهیة، بحیث 

مجموعة من العملیات التي تهدف إلى تحدید صافي أموال الشركة التجاریة المنحلةبأنها التصفیة 

لتوافر سبب من أسباب الإنقضاء من أجل قسمته، و نجد أن المشرع اكتفى فقط بتبیان الأحكام 

القانونیة التي تنظم إجراءات سیر هذه العملیة. 

یترتب عن دخول الشركة في مرحلة التصفیة عدة أثار أهمها: بقاء الشخصیة المعنویة للشركة 

طیلة فترة التصفیة، بالقدر اللازم لإتمام إجراءات هذه العملیة، إضافة إلى تعیین مصفي الشركة 

بالذمة سواء من قبل الشركاء أو القضاء، و الذي توكل له صلاحیة القیام بكل الأعمال المتعلقة 

المالیة للشركة خلال المدة المحددة له، مع تقریر مسؤولیته عن كل ضرر یصیب الشركاء أو الغیر 

نتیجة خطئه.  



الفصل الثاني:

تصفیة الشركات الخاصة بالأحكام 

التجاریة



الفصل الثاني:                             الأحكام الخاصة بتصفیة الشركات التجاریة

44

تباینت التشریعات في تنظیم أحكام الشركات التجاریة و تصنیفها، إذ نجد أن معظمها قد ركز 

على نوع منها دون الآخر، و هذا ما أدى بأغلبیة هذه التشریعات إلى تقسیمها إلى نوعین من 

الشركات: شركات الأشخاص و شركات الأموال، و كل تشریع قام بإدراج هذه الشركات التجاریة 

الشكل الذي یتلاءم مع قوانینه الخاصة. ب

شركة التضامن، شركة التوصیة و المتمثلة في: تناول المشرع الجزائري الشركات التجاریة 

شركة المساهمة، الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و شركة التوصیة ، البسیطة و شركة المحاصة

بالأسهم، و كل هذه الشركات تستلزم توافر مجموعة من القواعد لنشأتها و ممارسة نشاطاتها 

التجاریة، و لإنقضائها بالشكل القانوني الذي یترتب علیه دخول الشركة المنقضیة في مرحلة 

رط إتباع مجموعة من الأحكام الخاصة التي تتباین بإختلاف نوع التصفیة، التي تعتبر عملیة تشت

هذه الشركة التجاریة. 

تختلف الشركات التجاریة فیما بینها من حیث تعریفها، فبصفة عامة تقوم شركات الأشخاص 

على الإعتبار الشخصي، بینما شركات الأموال فأساسها الإعتبار المالي بین الشركاء؛ و بصفة 

بین لنا بأن كل شركة تختلف عن الأخرى حتى و لو كانت تندرج ضمن صنف واحد من خاصة یت

الشركات؛ أما من حیث خصائصها التي یمكن إستخلاصها من خلال تعریفها؛ و بینما من حیث 

إجراءات تصفیة هذه الشركات التجاریة فقد نظمها المشرع الجزائري بصفة عامة في أحكام القانون 

یمكن إستنتاج بعض الأحكام الخاصة لتصفیة كل شركة من الشركات التجاریة.  التجاري، إلا أنه

لقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین؛ تناولنا في المبحث الأول الأحكام الخاصة بتصفیة شركات 

الأشخاص، أما المبحث الثاني فقد تطرقنا فیه للأحكام الخاصة بتصفیة شركات الأموال. 
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تصفیة شركات الأشخاصالأحكام الخاصة بالمبحث الأول: 

تقوم شركات الأشخاص على الإعتبار الشخصي و تعتمد في تكوینها على علاقة صداقة     

أو قرابة تربط بین الشركاء، و التي تكون مبنیة على الثقة المتبادلة فیما بینهم، و یشمل هذا النوع 

طة، و شركة المحاصة، و رغم تشابه هذه من الشركات: شركة التضامن، شركة التوصیة البسی

الجوانب إلا أنها تختلف في بعض منها أیضا، و یبرز هذا الإختلاف فیما بعض الشركات في 

یخص تصفیة كل شركة منها على حدى، و على هذا الأساس خصصنا هذا المبحث لدراسة  

لمطلب الثاني)، تصفیة شركة التضامن ( المطلب الأول)، تصفیة شركة التوصیة البسیطة (ا

إضافة إلى عدم خضوع شركة المحاصة لإجراءات التصفیة (المطلب الثالث).      

المطلب الأول: تصفیة شركة التضامن

شركة التضامن بعدة صفات تمیزها عن مثیلاتها من الشركات الأخرى، و هو ما تتصف

م التي تخضع إلیها سواء أثناء یعطیعها أهمیة كبیرة مما یجعلها ترتكز على مجموعة من الأحكا

تكوینها أو خلال مرحلة تصفیتها، و لقد تناولنا في هذا المطلب تعریف شركة التضامن         

(الفرع الأول)، خصائص شركة التضامن (الفرع الثاني)، و إجراءات تصفیة شركة التضامن   

(الفرع الثالث).  

الفرع الأول: تعریف شركة التضامن 

النموذج الأمثل لشركات الأشخاص، و هي من أقدم الشركات التي شركة التضامنتعتبر

عرفت في النشاط الإقتصادي، و أكثرها إنتشارا في المجال العملي نظرا لملائمتها للمشروعات 

الصغیرة القائمة على جهود أشخاص یعرفون بعضهم البعض و التي لا تحتاج إلى رؤوس أموال 

عنوان الشركة مكون في الأصل من أسماء جمیع الشركاء، فأصبح یطلق علیها ضخمة. ولما كان

في هذه الحالة یكتسبون الصفة سم الجماعي أو التجار، لأن الشركاءأیضا تسمیة شركة الإ

التجاریة.  
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من  563إلى  551نظم المشرع الجزائري الأحكام التي تتعلق بهذه الشركة في المواد من 

المعدل و المتم، إلا أنه لم یقم بتعریف شركة التضامن، و ذلك  1975اري الجزائري القانون التج

من المجموعة التجاریة أنها "الشركة 20على خلاف المشرع المصري الذي قام بتعریفها في المادة 

.75یعقدها إثنان أو أكثر بقصد الإتجار على وجه الشركة بینهم بعنوان مخصوص یكون إسما لها"

الثاني: خصائص شركة التضامن  الفرع

شركة التضامن بمجموعة من الخصائص التي تمیزها عن بقیة الشركات، و المتمثلة في تتمتع

مسؤولیة الشركاء (أولا)، تسمیة الشركة (ثانیا)، إكتساب الشریك صفة التاجر (ثالثا)، و مدى 

إمكانیة إنتقال حصة الشریك (رابعا). 

أولا: مسؤولیة الشریك

المتضامنین مسؤولیة شخصیة تضامنیة و مطلقة عن دیون الشركة من غیر یسأل جمیع الشركاء

تحدید، و لا یمكن لدائني الشركة القیام بمطالبة أحد الشركاء بضرورة الإیفاء بدیون الشركة إلا بعد 

بموجب ) یوما، و ذلك إبتداء من التاریخ الذي یتم فیه إنذار الشركة بذلك،15مرور خمسة عشر (

.76عقد غیر قضائي

یقصد بمسؤولیة الشریك مسؤولیة شخصیة عن خصوم الشركة أنه یكون مسؤولا بصفته 

الشخصیة عن دیون الشركة كشخص إعتباري أي معنوي متمیز عن أشخاص الشركاء الموجودین 

دیونفي الشركة، أما معنى مسؤولیة الشریك مطلقة عن خصوم الشركة، أن كل شریك یسأل عن 

لتزام بإشهار الحسابات الاجتماعیة كآلیة لتحقیق شفافیة أعمال الشركات نقلا عن بن سیدهم یوبا، بن لطرش بشیر، الإ75

تخصص القانون العام للأعمال، جامعة فرع القانون الإقتصادي للأعمال،شهادة الماستر في الحقوق،التجاریة، مذكرة لنیل 

.27، ص2015الرحمان میرة، بجایة، عبد
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الشركة في كل أمواله، فلا تقع مسؤولیته عن دیون الشركة بقدر حصته من رأسمال الشركة و إنما 

.77تتعدى إلى أمواله الخاصة به لأنه یتعهد شخصیا بإلتزامات الشركة على وجه الإطلاق

أن الشریك مسؤول شخصیا بصفة تضامنیة و مطلقة عن خصوم الشركة خلال الفترة الأصل

تي یعتبر فیها شریكا في الشركة، لكن هنا نطرح السؤال عن حكم الشریك عن دیون الشركة قبل ال

دخوله إلیها أو بعد إنسحابه منها ، في هذه الحالة فإن الرأي الراجح إستقر على أن الشریك الذي 

ن إنظم إلى الشركة أثناء نشأتها یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة بصفة تضامنیة و مطلقة عن دیو 

الشركة، لأن هذه الخصوم قد وجدت في ذمة الشركة كشخص إعتباري و أیضا هي حكم ملازم 

لصفة الشریك، إلا أنه یمكن بالنسبة للشریك الجدید أن یشترط عند إنضمامه للشركة بأن لا یكون 

مسؤول عن الدیون التي سبقت دخوله للشركة، و بالتالي ففي هذه الحالة تقتصر مسؤولیته عن 

ن اللاحقة لإنضمامه للشركة. و یشترط حتى یكون لدیه حق وضع هذا الشرط شهره لیتعرف الدیو 

علیه الغیر، أما إذا خرج أحد الشركاء من الشركة فإنه كأصل عام لا تتم مسائلته عن خصوم 

الشركة التي تتعلق بذمتها بعد خروجه منها، على شرط أن یتم شهر ذلك و إلا بقي مسؤول أمام 

یون الشركة و لو كانت لاحقة عن إنسحابه منها، كما یلتزم هذا الشریك بحذف إسمه الغیر عن د

.78من عنوان الشركة في حالة ما إذا كان مذكورا في تسمیة الشركة

ثانیا: تسمیة الشركة

، متبوع إسم أحدهم أو أكثرالشركاء أو من جمیع أسماء شركة التضامن یتكون منعنوان

، و هذا حتى یتسنى للغیر معرفة هویة الشركاء الذین تتألف منهم الشركة، 79شركاؤهم"بكلمة "و 

و في حالة إذا ما تكونت الشركة من شركاء ینتمون إلى أفراد عائلة واحدة جاز أن یقتصر على 

ن إسم أحدهم مع تبیان درجة القرابة بینهم، مثل: و أولادهم، أو أقاربهم، أو إخوانهم...الخ. فضلا ع

هذا، فهناك بعض الشروط اللازمة حتى یكون عنوان الشركة قانونیا و صحیحا، و تتمثل فیما یلي:  

.191، 189عمار عمورة، مرجع سابق، ص:نظر، المزید من التفصیل77
  . 191صنفس المرجع، 78
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في الحقیقة شركاؤهمیجب أن یكون العنوان مطابقا لحقیقة الواقع، بمعنى تفادي كتابة أسماء-

لأنه في حالة إذا ما تضمنت شخص أجنبي لیس شریكا فإنه لیسوا شركاء في تلك الشركة،

ون مسؤولا كباقي الشركاء عن الوفاء بالدیون، و یسأل شخصیا بشكل تضامني و مطلق یك

مثله مثل الشركاء الآخرون، أما إذا كان أحد الشركاء المذكورین في العنوان وهمي، أعتبر 

العمل من قبیل النصب. 

یجب تفادي الخلط بین السمة التجاریة و العنوان، بإعتبار أن شركة التضامن یمكن أن تتخذ -

إلى جانب عنوانها تسمیة مبتكرة من أجل جلب العملاء، أي أن تتخذ تسمیة تجاریة مع الإشارة 

أنها تختلف عن العنوان. 

رفات التي تقوم یجب أن یحمل التوقیع على التصرفات عنوان الشركة، بحیث أن جمیع التص-

بها شركة التضامن أثناء ممارسة نشاطاتها التجاریة، یشترط أن یكون التوقیع علیها من طرف 

.80ممثلها القانوني مقترنا بتبیان و تحدید لعنوان هذه الشركة

ثالثا: إكتساب الشریك صفة التاجر

الشریك عندما یقوم بالتوقیع على عقد الشركات التجاریة صفة التاجر، و یعتبر في هذه یكتسب

، و حتى یكون الشریك قادرا على القیام بهذه الأعمال    81الحالة عمله تجاریا بحسب الشكل

و إنضمامه إلى شركة التضامن، فإن هذا یستلزم إستیفاء مجموعة من الشروط هي:  

سنة كاملة حسب القواعد 19ك أهلا لممارسة هذه الأعمال، و ذلك ببلوغه سن أن یكون الشری-

العامة. 

بعد حصوله على إذن مسبقا من والده أو أمه، 18یؤهل القاصر بالإتجار و ذلك بتمامه سن -

أو على قرار مجلس العائلة بعد المصادقة علیه من طرف المحكمة، كذلك یجب علیه أن یقدم 

.82ي كدعامة لطلب التسجیل في السجل التجاريهذا الإذن الكتاب

لیاس ناصیف، موسوعة الشركات ؛  لمزید من التفصیل، انظر: ا193-192عمار عمورة، مرجع سابق، صانظر: 80

.57-49، ص2009التجاریة، الجزء الثاني (شركة التضامن)، الطبعة الثالثة، توزیع منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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مدى إمكانیة إنتقال حصة الشریك رابعا: 

خروج أو وفاة أحد الشركاء في شركة التضامن، یثار التساؤل حول إمكانیة إنتقال في حالة

).2) و للورثة(1حصة هذا الشریك للغیر(

عدم جواز التنازل عن حصة الشریك للغیر-1

على الإعتبار الشخصي و الثقة المتبادلة بین الإشارة إلیها تشركة التضامن كما سبقتقوم

الشركاء، لذلك تكون حصة الشریك غیر قابلة للتداول، إذ أنه لا یمكن للشركاء الموافقة على شریك 

في الشركة إلا بعد معرفته و الوثوق به، فالأصل أنه لا یجوز للشریك التنازل عن حصته للغیر 

مقابل أو بدون مقابل، إلا بعد الحصول على قبول من جمیع الشركاء و كل شرط مخالف لهذا ب

یعتبر كأنه غیر موجود، و لا یجوز أصلا أن تكون حصة الشریك ممثلة في سندات قابلة للتداول، 

إذ أنه لا یمكن التخلي عن الحصة إلا وفقا للشروط الضروریة للتنازل عن هذا الحق، و من بینها 

.83رط الرضى لجمیع الشركاء وفقا للقواعد العامةش

غیر أنه لا یعتبر هذا الأصل من النظام العام، و بالتالي یجوز مخالفته بشرط أن یتم النص 

في العقد التأسیسي للشركة على حق كل شریك بالتنازل عن حصته للغیر بشروط معینة، و یجب 

، 84أن یتم قید هذه الشروط حتى لا یتم إهدار الإعتبار الشخصي الذي تقوم علیه شركة التضامن

ما أنه یجب أن یكون قیام أحد الشركاء بالتنازل، أو إحالة إحدى أو كل الحصص الخاصة ك

بالشركة عن طریق عقد رسمي من أجل إمكانیة الإحتجاج به على الشركة بعد إعلانها بذلك      

ا و قبولها هذه الإحالة الرسمیة، و لا یمكن الإحتجاج بها إتجاه الغیر إلا بعد أن یتم نشرها و قیده

.85في السجل التجاري
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عدم إنتقال الحصة للورثة بسب واقعة الوفاة -2

في حالة وفاة أحد الشركاء في شركة التضامن تنحل الشركة مباشرة و هذا كأصل عام، لكن 

حالة وجود إتفاق بین الشركاء على أنه في حالة وفاة أحدهم لا تنتهي الشركة، ففي هذه الحالة  في

ل تستمر، و تنتقل حصة الشریك إلى الورثة، غیر أنه في حالة إذا ما كان أحد لا تنقضي الشركة ب

هؤلاء الورثة قاصرا، فإنه یعتبر غیر مسؤول عن دیون الشركة طیلة مدة قصره ، إلا بقدر فقط 

.86أموال تركة مورثه دون أن یتم المساس بأمواله الخاصة

الفرع الثالث: إجراءات تصفیة شركة التضامن

تنحل شركة التضامن بتوافر إحدى أسباب الإنقضاء، و التي تعتبر تمهیدا لدخول الشركة في 

مرحلة تصفیتها من أجل توزیع صافي أموالها على الشركاء. 

تصفیة شركة التضامن للأحكام العامة لتصفیة الشركات التجاریة، و التي تمت دراستها تخضع 

یف تنفرد به هذه الشركة عن باقي الشركات الأخرى، و ذلك سابقا، غیر أنه هناك إختلاف طف

بالنسبة لكیفیة طلب تصفیة شركة التضامن (أولا)، بالنسبة لتعیین المصفي (ثانیا)، و إتخاذ 

القرارات المتعلقة بتصفیة شركة التضامن بأغلبیة الشركاء في الرأس مال (ثالثا). 

من بالنسبة لكیفیة طلب تصفیة شركة التضا:أولا

حالة عدم وجود نص في العقد التأسیسي لشركة التضامن ینص على الأحكام الواجب  في    

إتباعها من أجل إتخاذ قرار بالتصفیة، یتم تقدیم طلب من أغلبیة الشركاء من أجل إصدار أمر  

.87مستعجل یقضي بتصفیة هذه الشركة
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ثانیا:  بالنسبة لتعیین المصفي 

لتعیین مصفي لشركة التضامن إتفاق الشركاء بالإجماع؛ بمعنى یجب أن یوافق جمیع یشترط

الشركاء على الشخص نفسه لیكون مصفي للشركة و یباشر إجراءات تحدید صافي أموالها، ففي 

حالة إعتراض أحدهم، فإن ذلك یؤدي إلى إنتفاء هذا الشرط و بالتالي ینتقل إختصاص تعیین 

.88إلى القضاءالمصفي من الشركاء 

تصفیة شركة التضامن بأغلبیة الشركاء في الرأس مال ثالثا: إتخاذ القرارات المتعلقة ب

ق.ت.ج، تتخذ القرارات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 791حسب أحكام المادة 

التي تخص أن كل القرارات بأغلبیة الشركاء في رأس المال في شركات التضامن، بحیث 789

)6عملیة تصفیة شركة التضامن، سواء المتعلقة منها بالبت في الحسابات السنویة خلال ستة(

أشهر قبل قفل السنة المالیة، أو منح الرخص اللازمة التي یقتضیها حسن سیر إجراءات التصفیة، 

لتدابیر یتم أو فیما یخص تجدید وكالة المراقبین أو مندوبي الحسابات، فإن كل هذه القرارات و ا

إتخاذها بناء على موافقة أغلبیة الشركاء للرأسمال مع جواز تصویت الشریك المصفي أیضا، و في 

حالة تعذر ذلك فإنه یتم الفصل في النزاع بقرار قضائي بناء على طلب من المصفي أو كل من 

ص كیفیة ، إلا أنه إذا ما مس القانون الأساسي لشركة التضامن تعدیل فیما یخ89یهمه الأمر

التصویت لإتخاذ القرارات أثناء عملیة تصفیة الشركة، ففي هذه الحالة تطبق الشروط المتفق علیها 

.90في القانون الأساسي للشركة، دون إلزامیة صدورها بأغلبیة الشركاء

: تصفیة شركة التوصیة البسیطةالمطلب الثاني

التوصیة البسیطة إلى شركات الأشخاص التي ترتكز في تكوینها أساسا على شركةتنتمي

الإعتبار الشخصي، و هو ما ینطبق على شركة التوصیة البسیطة لإندراجها ضمن هذا النوع من 

الجزائري. من القانون التجاري782المادة :نظرا  88

من القانون التجاري الجزائري. 791/2نظر: المادة ا  89

من القانون التجاري الجزائري. 791/3المادة نظر: ا  90
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الشركات، لكنها تختلف عنها من حیث إتصافها بخصائص تمیزها عنها، إضافة إلى إنفرادها 

تخضع لها في مرحلة تصفیتها، و لقد تناولنا في هذا المطلب تعریف بمجموعة من الإجراءات التي 

شركة التوصیة البسیطة (الفرع الأول)، خصائص شركة التوصیة البسیطة (الفرع الثاني)،            

و إجراءات تصفیة شركة التوصیة البسیطة (الفرع الثالث).  

الفرع الأول: تعریف شركة التوصیة البسیطة   

المشرع الجزائري بتعریف شركة التوصیة البسیطة و إنما إكتفى فقط بتبیان أحكامها من یقملم     

من القانون التجاري، وقد قام الفقه الفرنسي بتعریفها 10مكرر563مكرر إلى 563المواد من 

على أنها:" الشركة التي تضم نوعین من الشركاء؛ شركاء یكتسبون صفة التاجر متضامنین       

. و هو نفس المفهوم الذي إعتمده المشرع 91سؤولین و شركاء موصین خارجین عن الإدارة "و م

من قانون الشركات 41الأردني عند تعریفه لشركة التوصیة البسیطة بحیث نص في المادة 

الأردني على أنه: " تتألف شركة التوصیة البسیطة من الفئتین التالیتین من الشركاء و تدرج وجوبا 

لشركاء في كل منها في عقد الشركة: أسماء ا

المتضامنون:الشركاء- أ

هم الذین یتولون إدارة الشركة و ممارسة أعمالها، و یكونون مسؤولین بالتضامن و التكافلو 

دیون الشركة و الإلتزامات المترتبة علیها في أموالهم الخاصة.   عن  

الشركاء الموصون:  - ب

و یشاركون في رأسمال الشركة دون أن یحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، و یكون كل 

.92منهم مسؤولا عن دیون الشركة و الإلتزامات المترتبة علیها بمقدار حصته في رأس مال الشركة"

یت مجان بسمة؛ عیسو دیهیة، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في أنقلا عن 91

.4، ص2016، عبد الرحمان میرة، بجایةالحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.191فوزي محمد سامي، مرجع سابق، صراجع:   92
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من القانون التجاري على أنها هي: " الشركة 23أما المشرع المصري فقد عرفها في المادة 

التي تعقد بین شریك واحد أو أكثر مسؤولین و متضامنین و بین شریك واحد أو أكثر یكونون 

.93أصحاب أموال فیها و خارجین عن الإدارة و یسمون موصین"

الفرع الثاني: خصائص شركة التوصیة البسیطة  

شركة التوصیة البسیطة بمجموعة من الخصائص التي تمیزها عن باقي الشركات تتمتع

الأخرى ، و أهم هذه الخصائص ما یلي:  

تحتوي على نوعین من الشركاء؛ و هما شركاء متضامنین یخضعون لنفس الأحكام المطبقة -

التضامن، و النوع الثاني یتمثل في الشركاء الموصون؛ و الشریك الموصي على الشریك في شركة 

هو الذي لا یكتسب صفة التاجر و یكون غیر مسؤول عن الوفاء بدیون الشركة إلا في حدود 

حصته من رأسمالها. 

تتمتع شركة التوصیة البسیطة بعنوان یكون مستمدا من إسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء -

المتضامنین دون الشركاء الموصون، لكن في حالة ورود إسم أحد الشركاء الموصون فإنه في هذه 

الحالة یتحول مركزه من شریك موصي إلى شریك متضامن و یكون مسؤول مثلهم و ذلك حمایة 

ق.ت.ج التي تنص على أنه: "یتألف 2مكرر563للغیر حسن النیة، و هذا ما أكدت علیه المادة 

شركة من أسماء كل الشركاء المتضامنین أو من إسم أحدهم أو أكثر متبوع في كل عنوان ال

الحالات بعبارة "و شركاؤهم".

إذا كان عنوان الشركة یتألف من إسم شریك موص، فیلتزم هذا الأخیر من غیر تحدید      

و بالتضامن، بدیون الشركة." 

تنازل عن الالتي تنص على أنه: "لا یجوز  .جق.ت 7مكرر563بالرجوع إلى أحكام المادة -

في شركة التوصیة حصص الشركاء إلا بموافقة كل الشركاء..."، فإنه لا تنتقل حصة الشركاء

دار الجامعة ، شركات الأموال)-(شركات الأشخاصشركات التجاریةعباس مصطفى المصري، تنظیم النقلا عن93

.131، ص2006الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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متضامنین كانوا أو موصین إلا بعد موافقة جمیع الشركاء ما لم یشترط في القوانین البسیطة

.94الأساسیة غیر ذلك

ركة التوصیة البسیطةالفرع الثالث: إجراءات تصفیة ش

المشرع الجزائري لم ینظم أحكام خاصة بتصفیة شركات التوصیة البسیطة، إلا أنه بالرجوع 

مكرر ق.ت.ج، فإنه تسري على تصفیة هذه الشركات الأحكام المتعلقة 563إلى نص المادة 

و التي یمكن ت التجاریة، بتصفیة شركات التضامن مع مراعاة الأحكام العامة لتصفیة الشركا

كما یلي: إجمالها

، لیتولى مهمة القیام بإجراءات التصفیة، 95مصفي شركة التوصیة البسیطة بإجماع الشركاءیعین-

و إذا لم یتمكن الشركاء من تعیین المصفي فإن تعیینه یتم بأمر من رئیس المحكمة بعد أن یقوم 

ق.ت.ج، مع ضرورة نشر أمر تعیینه 783) من المادة 1بالفصل في العریضة وفقا للفقرة الأولى (

مهما كان شكله خلال مدة شهر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، فضلا عن هذا في جریدة 

مختصة بالإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد بها محل شركة التوصیة البسیطة المراد تصفیتها، 

ق.ت.ج، 767ت المنصوص علیها في المادة و یجب أن یتضمن أمر التعیین مجموعة من البیانا

و تخول للمصفي أثناء قیامه بمهمة تحدید صافي أموال شركة التوصیة البسیطة عدة صلاحیات 

788، و حسب أحكام المادة 96منها القیام بإجراءات النشر الواقعة على الممثلین القانونیین للشركة

ق.ت.ج یقوم المصفي كذلك بتسدید دیون الشركة. 

ق.ت.ج فإذا لم یتضمن القانون الأساسي لشركة التوصیة البسیطة   778طبقا لأحكام المادة -

أو الاتفاق الصریح بین الشركاء أحكام تصفیة هذه الشركة، ففي هذه الحالة یمكن لأغلبیة الشركاء 

تقدیم طلب للحكم بأمر مستعجل بتصفیة هذه الشركة، دون الإخلال بتطبیق الأحكام العامة 

تصفیة الشركات التجاریة. ل

.153، ص1999، سكندریةالإدار الجامعة الجدیدة للنشر، ، د و الشركات التجاریة، العقو أحمدسید إبراهیم:نظرا  94

من القانون التجاري الجزائري. 782انظر: المادة  95

من القانون التجاري الجزائري. 768انظر: المادة  96
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ق.ت.ج فإنه یتم إتخاذ قرارت البت في الحسابات 791) من المادة 1حسب أحكام الفقرة الأولى(-

السنویة التي یعدها المصفي، و منح الرخص اللازمة لسیر إجراءات التصفیة ، إضافة إلى تجدید 

اء في رأس المال.    وكالة المراقبین و مندوبي الحسابات عند الضرورة بأغلبیة الشرك

المطلب الثالث: عدم خضوع شركة المحاصة لإجراءات التصفیة 

تتمتع شركة المحاصة بمجموعة من الخصائص التي أكسبتها میزة  سمحت لها بالإنفراد على 

باقي الشركات التجاریة الأخرى، و یظهر ذلك سواء في مرحلة الإنشاء و التكوین أو في مرحلة 

الإنقضاء، و لقد خصصنا هذا المطلب لتعریف شركة المحاصة (الفرع الأول)،  خصائص شركة 

(الفرع الثاني)، إضافة إلى سبب عدم خضوع شركة المحاصة لإجراءات التصفیة    المحاصة

(الفرع الثالث).  

الفرع الأول: تعریف شركة المحاصة 

شركة المحاصة بأنها: " شركة مستترة و لیس لها وجود ظاهر أو ذاتیة قانونیة أمام تعرف

أو عدة أعمال یباشرها أحد الشركاء بإسمه الغیر، تنعقد بین شخصین أو أكثر للقیام بعمل واحد

".97الخاص على أن تقسم الأرباح و الخسائر بینه و بین باقي الشركاء

و هو نفس المفهوم الذي إعتمده المشرع الجزائري بحیث أقر بإمكانیة إنشاء شركات محاصة 

ل تجاریة و تحقیق بین شخصین طبیعین أو أكثر، و یكون الهدف منها مزاولة أو القیام بأعما

، إضافة إلى أن هذه الشركة یقتصر وجودها القانوني على العلاقات التي تنشأ بین 98أرباح منها

الشركاء و لا تكون ظاهرة بالنسبة للغیر، و سبب ذلك یرجع إلى عدم تمتعها بالشخصیة المعنویة 

ا ما توصلت إلیه ، هذ99و عدم خضوعها لإجراءات الشهر مما یسمح بإثباتها بكل طرق الإثبات

یاض، الر  الطبعة الرابعة،النشر،أثناءفهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة ،  سعوديمحمد حسین الجبر، القانون التجاري ال97

.273، ص1997

.الجزائريمن القانون التجاري1مكرر 795المادة :نظرا  98

.الجزائريمن القانون التجاري1/1مكرر 795المادة :نظرا  99
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المحكمة العلیا عندما قضت بأنه یمكن إثبات قیام شركة المحاصة بین الشركاء بكل الوسائل منها 

.100التصریح الشرفي

نظرا لسهولة إنعقاد شركة المحاصة و عدم تكلفة إجراءات تأسیسها و إدارتها، فإن ذلك أدى إلى 

ا أنها تعتبر من أبرز أنواع شركات الأشخاص إنتشارها بشكل كبیر و واسع في الواقع العملي، كم

و أكثرها سرعة في إنجاز المعاملات التجاریة، و لشركة المحاصة تطبیقات عملیة كثیرة منها: عقد 

.101شركة محاصة لإستثمار محل، عقد شركة محاصة لطبع الكتب و بیعها...الخ

الفرع الثاني: خصائص شركة المحاصة

تنفرد شركة المحاصة عن غیرها من الشركات التجاریة بمجموعة من الخصائص التي تعتبر 

أساس تكوینها و إنشائها، و تلعب دورا بارزا في نجاح نشاطها التجاري و تطویره، وتتمثل هذه 

الخصائص في كون أن شركة المحاصة شركة أشخاص (أولا)، شركة المحاصة شركة مستترة 

عدام الشخصیة المعنویة لشركة المحاصة (ثالثا). (ثانیا)، و إن

شركة المحاصة شركة أشخاص  أولا:

شركة المحاصة ضمن شركات الأشخاص لقیامها على الإعتبار الشخصي بین الشركاء، تندرج

بحیث یعرفون بعضهم البعض إضافة إلى العلاقات الشخصیة التي تجمع بینهم، كما أن وجود هذه 

فقط على الشركاء و لا وجود لها بالنسبة للغیر، و إرتكاز شركة المحاصة على الشركة یقتصر 

الإعتبار الشخصي تترتب عنه النتائج التالیة:  

(قضیة ب.ا ضد 03/06/2010، مؤرخ في 624252المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة و البحریة، رقم راجع قرار 100

.255، ص2011، 2ش.ب)، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

.273سابق، صمرجع محمد حسین الجبر،:نظر، المزید من التفصیل 101
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إنقضاء الشركة  ىتأثیر الإعتبار الشخصي عل-1

شركة المحاصة بتوافر أحد الأسباب المبنیة على الإعتبار الشخصي، كفقدان أهلیة تنقضي

أحد الشركاء أو إفلاسه، أو تنازله عن حصته إلى الغیر ما لم یتفق سائر الشركاء على إستمرار 

.102الشركة بدونه

منع تداول حصص الشركاء تداولا حرا -2

حاصة على جعل تنازل الشریك عن حصته حرا لا یجوز النص في العقد التأسیسي لشركة الم

بدون موافقة باقي الشركاء، لأن ذلك یعتبر مساسا بمبدأ الإعتبار الشخصي الذي تقوم علیه هذه 

الشركة لكونها من شركات الأشخاص، كما أنه یمنع أن تكون حقوق أو حصص الشركاء عبارة 

ص شركات الأشخاص عدم قابلیة عن سندات قابلة للتداول و یعود سبب ذلك إلى أن من خصائ

حصص الشركاء للإنتقال و التداول بدون رضى بقیة الشركاء، و القول بعكس ذلك یؤدي إلى إفقاد   

، و هذا حسب مضمون الفقرة 103الإعتبار الشخصي بوصفه ركن أساسي من أركان عقد الشركة

ثیل حقوق الشركاء ق.ت.ج حیث تنص على أنه: "لا یمكن تم5مكرر795) من المادة 1الأولى(

بسندات قابلة للتداول". 

تأثیر وفاة أحد الشركاء على شركة المحاصة  -3

ینص المشرع الجزائري في القانون التجاري على حكم وفاة أحد الشركاء في شركة  لم    

المحاصة و مدى تأثیر ذلك على إستمراریة نشاطها، و هو ما یقتضي الرجوع إلى القواعد 

العامة للقول بأن وفاة أحد الشركاء في شركة المحاصة یؤدي إلى إنقضائها، لكونها قائمة على 

یر أنه یجوز للشركاء الإتفاق في العقد التأسیسي لهذه الشركة على الإعتبار الشخصي، غ

، توزیع منشورات ( شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة)، الجزء الرابعموسوعة الشركات التجاریةلیاس ناصیف، ا 102

.245، ص2005الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
.246صانظر:  نفس المرجع، 103
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إستمرارها بین الأحیاء منهم في حالة وفاة أحدهم، كما یمكنهم أیضا الإتفاق على إنضمام ورثة 

.104الشریك المتوفي إلیها

ثانیا: شركة المحاصة شركة مستترة 

شركة المحاصة عن شركات الأشخاص الأخرى بطابعها المتستر، أي أن كیان هذه تختلف

الشركة منحصر بین المتعاقدین و غیر معدة لإطلاع الغیر علیها، فعقد شركة المحاصة لا ینتج 

عنه شخص معنوي جدید و مستقل عن الشركاء، بل یقتصر العقد فقط على تبیان و تحدید حقوق 

إتجاه بعضهم البعض و إتجاه الشركة، بحیث أن كل شریك یتعاقد مع الغیر الشركاء و إلتزماتهم 

بإسمه الشخصي و یلتزم شخصیا بآثار هذا العقد في مقابل ذلك فإنه لا الشركة و لا باقي الشركاء 

.105یلتزمون بهذا العقد، و یقتصر مظهر الشركة على إقتسام الأرباح بین الشركاء فقط

المعنویة لشركة المحاصةثالثا: إنعدام الشخصیة 

إشترط القانون التجاري الجزائري على الشركات مباشرة إجراءات القید في السجل التجاري من 

2مكرر795، و بالرجوع إلى نص المادة 106أجل تمتعها بشخصیة معنویة و كیان قانوني

الي عدم تمتعها ق.ت.ج، فإن شركة المحاصة لا یتطلب وجودها قیدها في السجل التجاري و بالت

بالشخصیة المعنویة، بحیث أن إنشاء هذا النوع من الشركات یقتصر أساسا على إرادة الشركاء،    

یتفق و التي جاء في مضمونها ما یلي: "ق.ت.ج، 3مكرر795و هو ما نصت علیه المادة 

ة "،     الشركاء بكل حریة على موضوع الفائدة أو شكلها أو نسبتها و على شروط شركة المحاص

و یترتب على إنتفاء الشخصیة المعنویة لشركة المحاصة النتائج التالیة: 

عدم تمتع شركة المحاصة بذمة مالیة خاصة بها و مستقلة عن الذمم المالیة للشركاء، مما یعني -

عدم إمتلاكها لرأسمال محدد، كما أنه یضل فیها كل شریك مالكا للحصة التي قدمها للمسیر 

راجع: الیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الرابع(شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة)، مرجع104

.247، صسابق
.248-247ص: نفس المرجع، نظر، المزید من التفصیل105

، السابق ذكره. 08-04من قانون رقم 2الجزائري؛ المادة من القانون التجاري549المادة :نظرا  106
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لا تنتقل ملكیة هذه الحصص إلى الشركة لأنه تم تقدیمها على سبیل الإنتفاع و لیس المحاص، و

.107التملیك

لا یكون لشركة المحاصة إسم و لا عنوان، بحیث أن كل شریك یتعامل بإسمه الشخصي في -

حالة عدم تعیین المسیر المحاص، كما أن هذه الشركة لیس لها أهلیة التقاضي؛ إذ لا یحق لها 

رة الدعاوى القضائیة بإعتبارها مدعیة، كما لا یجوز للغیر رفع دعاوى قضائیة علیها بوصفها مباش

مدعى علیها بل یقتصر حقه على متابعة الشریك المتعاقد معه شخصیا. 

لا تتمتع شركة المحاصة بموطن و لا بجنسیة، و إنما یأخذ بموطن الشریك الذي تعاقد مع -

الجنسیة لهذه الشركة یعتبر نتیجة تلقائیة لإنعدام الشخصیة المعنویة، إضافة الغیر، كما أن إنتفاء 

.108إلى عدم إمكانیة شهر إفلاس هذه الشركة بل یتم فقط شهر إفلاس الشریك المسیر

لثالث: سبب عدم تصفیة شركة المحاصة  الفرع ا

شركة المحاصة بتحقق أحد أسباب الإنقضاء منها إنتهاء المدة المتفق علیها أو قیام تنقضي

الشركاء بإنهاء هذه المدة قبل حلول أجلها، إضافة إلى تحقق الهدف الذي أسست لأجله، كما یمكن 

أن تنقضي أیضا بإمتلاك أحد الشركاء لجمیع الحصص و هذا نظرا لطابعها التعاقدي البحت الذي 

به. تنفرد

القاعدة العامة بضرورة إخضاع جمیع الشركات التجاریة لإجراءات التصفیة بمجرد تقضي 

إنقضائها، لكن إستثناء على هذه القاعدة فإن إنقضاء شركة المحاصة لا یترتب علیه دخول هذه 

الأخیرة في مرحلة تصفیة لجمیع أموالها، و السبب في ذلك راجع لعدم تمتعها بالشخصیة المعنویة 

نوني ظاهر للغیر، فتصفیة شركة المحاصة لا تشمل سوى العلاقات بین الشركاء وفقا و بوجود قا

للأحكام المحددة في عقدها التأسیسي، بحیث تقتصر تصفیتها على مجرد تسویة حسابیة بین جمیع 

بة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنا(شركات الأشخاص)، الأولبلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة، الجزء 107

.201، ص2014

.202، صنفس المرجع 108
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الشركاء فیما بینهم من أجل تحدید نصیب كل واحد منهم من الأرباح و الخسائر، و یعهد القیام 

.109ة لأحد الخبراء الحسابین دون الحاجة إلى تعیین مصفي لذلكبهذه المهم

لا تتطلب بیع أموال و موجودات عملیة تسویة الحساب بین الشركاء في شركة المحاصة تعتبر

هذه الأخیرة من أجل توزیع المبلغ المتحصل علیه فیما بینهم، و السبب في ذلك راجع إلى أن 

ون حصصهم عند إنضمامهم إلیها على سبیل الإنتفاع و لیس الشركاء في شركة المحاصة یقدم

على سبیل التملیك، مما یؤدي إلى إحتفاظهم بملكیة الحصص و بالتالي فإن كل شریك یسترجع 

حصته العینیة إن وجدت، إضافة إلى حصوله على نسبة من الفائض المتبقي بعدد سداد جمیع 

نا على الشركاء إلا إذا تم الإتفاق على غیر ذلك الدیون، و الأصل أن تكون قسمة هذا الفائض عی

.110أو تضمن عقد الشركة على شرط یقضي بخلاف ذلك

للإشارة فإنه بالنسبة لتقادم الدعاوى القضائیة التي یرفعها الغیر على أحد الشركاء في شركة 

ت التجاریة التي المحاصة فإنها لا یسري علیها التقادم الخماسي لأن هذا التقادم یخص فقط الشركا

، و بالتالي تخضع دعاوى الغیر المرفوعة على أحد 111تتمتع بالشخصیة المعنویة و لها دائنون

الشركاء المحاصین للقواعد العامة، أما فیما یخص دعاوى الرجوع التي یرفعها الشركاء المحاصون 

ها من توزیع للخسائر على بعضهم البعض نتیجة لعملیة التسویة الحسابیة فیما بینهم و ما ینجر عن

، و ذلك لأن هذه الحقوق و الدیون القائمة بینهم تعتبر 112و الفوائد، فهي تخضع للتقادم الخماسي

. 212ص: بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، نظرا  109

النظام القانوني لشركة المحاصة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة سلام حمزة،:نظرا 110

.36، ص2008-2005عشر، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
ن شركة المحاصة إلا في العلاقات القانون التجاري الجزائري التي تنص:" لا تكو من 2مكرر795المادة :نظرا 111

للإشهار، و یمكن إثباتها بكل الموجودة بین الشركاء و لا تكشف للغیر. فهي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة و لا تخضع 

الوسائل.                                                

"لا تطبق أحكام الفصل التمهیدي و أحكام الباب الأول و أحكام الفصل الرابع من هذا الكتاب، على شركة المحاصة.
یر المصفین أو ورثتهم تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غ"انون التجاري الجزائري التي تنص:من الق777نظر: المادة ا 112

."شر إنحلال الشركة بالسجل التجاريمن نإعتبارا أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات 
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من الآثار التي خلفتها شركة المحاصة، إضافة إلى نشأتها عن أعمال هذه الشركة التي كانت 

.113تربط بینهم

تصفیة شركات الأموال المبحث الثاني: الأحكام الخاصة ب

الأموال عن شركات الأشخاص بكونها لا تقوم على الإعتبار الشخصي بل شركاتتختلف

یحكمها الإعتبار المالي، و لیس من الضروري أن تكون هناك علاقة بین الشركاء كما هو الحال 

علیه بالنسبة لشركات الأشخاص، و تضم شركات الأموال عدة شركات و هي: شركة المساهمة، 

دة و شركة التوصیة بالأسهم، و بالرغم من إشتراك جمیع هذه الشركة ذات المسؤولیة المحدو 

الشركات في عدة جوانب لإندراجها ضمن نوع واحد من الشركات، إلا أنها تختلف في بعضها 

أیضا و من أبرز هذه الإختلافات ما یخص تصفیة كل نوع منها على حدى، و لقد تناولنا في هذا 

لأول)، تصفیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المبحث تصفیة شركة المساهمة (المطلب ا

(المطلب الثاني)، و تصفیة شركة التوصیة بالأسهم (المطلب الثالث).   

المطلب الأول: تصفیة شركة المساهمة 

التي تمتاز بها لسیماتهاشركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال و ذلك نظرا تعتبر

د إنقضائها و تصفیتها، ولقد قام المشرع الجزائري بتبیان أحكام هذه سواء أثناء وجودها أو بع

الشركة بشكل معمق و مفصل بحیث خصص لها فصل كامل و هو الفصل الثالث من الباب 

الأول من الفصل التمهیدي من الكتاب الخامس من القانون التجاري، و لقد تطرقنا في هذا المطلب 

ول)، خصائص شركة المساهمة (الفرع الثاني)، إضافة إلى لتعریف شركة المساهمة (الفرع الأ

كیفیة تصفیة شركة المساهمة(الفرع الثالث). 

.37حمزة، مرجع سابق، صسلام:نظرا  113
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الفرع الأول: تعریف شركة المساهمة 

قام المشرع الجزائري بوضع تعریف لشركة المساهمة على خلاف بعض الشركات التجاریة 

ق.ت.ج التي تنص على أن: " شركة 592الأخرى، و یظهر ذلك من خلال مضمون المادة 

المساهمة هي الشركة التي ینقسم رأسمالها إلى حصص، و تتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر 

ضح من خلال هذا النص أن شركة المساهمة یتكون رأسمالها من مجموع إلا بقدر حصتهم" ، و یت

الحصص التي یقدمها الشركاء الذین لا تمتد مسؤولیتهم عن الخسائر التي تلحق بهذه الشركة إلى 

أموالهم الشخصیة، بل یسألون عنها بقدر نسبة حصتهم في رأسمال هذه الشركة، لكن هناك قید 

الواجب توافره لإنعقاد شركة مساهمة بشكل صحیح، بحیث یشترط ألا أو شرط یخص عدد الشركاء 

.114) شركاء7یقل عدد الشركاء فیها عن سبعة(

الفرع الثاني: خصائص شركة المساهمة

شركة المساهمة بعدة خصائص نجملها فیما یلي: تتمیز

عتبار المالي،  شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال التي تقوم على الإتشكل-

و تكون في المشروعات الإقتصادیة التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبیرة، على عكس شركات 

الأشخاص التي تعتمد علیها المشروعات التي لا تكلف مبالغ كبیرة لأنها تقوم على إعتبار 

شخصي كما سبق تبیانه.

للفقرة  طریقة التأسیس، و ذلك طبقابحسب حدد المشرع الجزائري الحد الأدنى لرأسمال الشركة -

ق.ت.ج التي تنص على أنه: "یجب أن یكون رأسمال شركة المساهمة 594) من المادة 1الأولى(

) ملایین دینار جزائري على الأقل، إذا ما لجأت الشركة علنیة للإدخار، و ملیون 5بمقدار خمسة(

ساهمة إذا ما قامت باللجوء إلى في حالة المخالفة"؛ یفهم من خلال هذا النص بأن شركة الم

ملایین د.ج، لكن  في حالة عدم لجوئها 5الإعلان العلني للإدخار فیجب ألا یقل رأسمالها عن 

للإدخار العلني فإن هذا یستلزم ألا یقل رأسمالها عن ملیون د.ج. 

جزائري. ال من القانون التجاري592/2نظر: المادة ا  114



الفصل الثاني:                             الأحكام الخاصة بتصفیة الشركات التجاریة

63

بقا للمادة تتمیز شركة المساهمة بتحدید المشرع للحد الأدنى لعدد شركائها المساهمین و ذلك ط-

).7یقل عدد الشركاء عن سبعة( أنو لا یمكن ق.ت.ج التي تنص: "...592

أي  ."،عمومیةأموالعلى الشركات ذات رؤوس  أعلاه 2و لا یطبق الشرط المذكور في المقطع 

أن تأسیس شركة المساهمة یتطلب تحقق مجموعة من الشروط من بینها ألا یقل عدد الشركاء فیها 

یر أنه لا یطبق هذا الشرط على الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة لأنها تعتبر )، غ7عن سبعة(

شركات ذات شریك واحد و هو الدولة. 

إن الشریك في شركة المساهمة لا یكون مسؤولا عن الدیون التي تترتب عن الشركة إلا في -

یضا لا یكتسب حدود مساهمته فقط؛ بمعنى ذلك حسب عدد الأسهم التي یمثلها دون غیرها، و أ

هذا الشریك صفة التاجر بمجرد إنضمامه إلى الشركة، أي أنه في حالة إفلاس الشركة فإن هذا لا 

.115یؤدي إلى إفلاس الشریك

ق.ت.ج التي تنص: " یطلق على شركة المساهمة تسمیة الشركة،    593طبقا لنص المادة -

بلغ رأسمالها.و یجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة و م

، فیتضح من خلال هذا النص أنه یمكن یجوز إدراج إسم شریك واحد أو أكثر في تسمیة الشركة."

منح شركة المساهمة تسمیة الشركة مع ضرورة توفر بعض الشروط و المتمثلة في ضرورة ذكر 

ي عنوان شكل الشركة قبل أو بعد إدراج تسمیة الشركة، إضافة إلى وجوب تحدید مبلغ رأسمالها ف

الشركة.  

لقد أدخل المشرع الجزائري تعدیلات كثیرة على هذا النوع من الشركات التجاریة، و ذلك بموجب -

من أجل مواكبة التطورات الإقتصادیة 1993أبریل 25المؤرخ في 93/08المرسوم التشریعي 

.116العالمیة، و أیضا دعما للتنظیم المحكم لها

الشركات التجاریة، بلعیساوي محمد الطاهر، الجزائري، انظر كذلك تعلیق: من القانون التجاري592نظر: المادة ا 115

.13- 12ص ، 2014الجزء الثاني (شركات الأموال)،  دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، 

.14نفس المرجع، ص 116
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ة شركة المساهمةالفرع الثالث: كیفیة تصفی

على إنقضاء شركة المساهمة دخولها في عملیة التصفیة كغیرها من الشركات التجاریة یترتب

المتناولة سابقا، غیر أنه هناك بعض الأحكام الخاصة بتصفیة هذه الشركة و التي یمكن إجمالها 

یة بحكم قطعي من في التصفیة بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة (أولا)، التصف

المحكمة (ثانیا)، كیفیة تعیین المصفي في شركة المساهمة (ثالثا)، إلزامیة صدور القرارات خلال 

تصفیة شركة المساهمة بشروط النصاب القانوني و أغلبیة أصوات الجمعیة العادیة (رابعا).  

العامة غیر العادیة للشركة صفیة بقرار من الجمعیةأولا: الت

قرار تصفیة شركة المساهمة عن الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة قبل حلول أجلها،   یصدر

و ذلك في حالة ما إذا كان الأصل الصافي لشركة المساهمة قد خفض نظرا للخسائر الثابتة في 

)5وثائق الحسابات التي تعرضت لها هذه الشركة إلى أقل من ربع رأسمالها الذي یقدر بخمسة(

د.ج على الأقل إذا ما لجأت الشركة إلى علنیة الإدخار، و ملیون د.ج في الحالة المخالفة، ملایین 

) أشهر التي 4ففي هذه الحالة یجب على مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین خلال ظرف أربعة(

تلي المصادقة على الحسابات التي كشفت عن وجود هذه الخسائر، بإستدعاء الجمعیة العامة غیر 

ة من أجل النظر في تلك الخسائر و إتخاذ قرار إذ ما كانت هذه الخسائر تستلزم أن یتم حل العادی

الشركة قبل حلول الأجل المحدد لها، و في حالة ما إذا تم تقریر حل الشركة، و بالتالي إتخاذ 

جمیع الإجراءات التي تقتضیها عملیة تصفیة شركة المساهمة بنفس الطریقة التي تصفى بها 

ات التجاریة الأخرى، و أن یقوم المصفي بتصفیة شركة المساهمة علیه إبلاغ الجمعیة العامة الشرك

.117من أجل نشر حل التصفیة 

ا: التصفیة بحكم قطعي من المحكمة    ثانی

أن یتم إتخاذ حكم حل شركة المساهمة، و بالتالي تصفیتها من طرف المحكمة، و ذلك یمكن

في حالتین: 

.الجزائريمن القانون التجاري 2و  1/ 20مكرر715المادة و  594نظر: المادة ا  117
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طلب من طرف أحد الشركاء المساهمین أي كل معني بالأمر، و ذلك في حالة بناء على -1

) شركاء فأكثر منذ 7ما إذا إنخفض عدد المساهمین إلى أقل من العدد المحدد و هو سبعة(

أكثر من سنة، و یمكن للشركة أن تمنح أجل حتى تقوم خلاله بتسویة الوضع أقصاه 

ار حل الشركة في حالة ما إذا تمت هذه التسویة ) أشهر، غیر أنه لا یمكن إتخاذ قر 6ستة(

.118یوم فصلها في الموضوع

في حالة إذا لم تقم الجمعیة العامة بعقد إجتماع صحیح بعد أن تم إستدعائها من طرف -2

مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین للنظر فیما إذا كان یجب إتخاذ قرار بحل الشركة قبل   

لصافي للشركة قد إنخفض الخسائر إلى أقل من ربع حلول الأجل، نظرا لأن الأصل ا

رأسمال، فإنه في هذه الحالة یجوز لكل من یهمه الأمر أن یطالب بحل الشركة أمام 

.119المحكمة التي تتولى مهمة حل الشركة و تصفیتها

و في كلتا الحالتین إذا ما تم حل شركة المساهمة سیؤدي ذلك إلى دخولها في مرحلة 

لجمیع أموالها و موجوداتها، و تتولى المحكمة مهمة القیام بجمیع الإجراءات و إتخاذ كل تصفیة 

التدابیر التي تقتضیها هذه العملیة.

: كیفیة تعیین المصفي في شركة المساهمة ثالثا

أمر تعیین المصفي أو المصفین في شركة المساهمة في حالة إنقضائها بإتفاق الشركاء یختلف

الشركات التجاریة الأخرى، حیث یشترط لتنصیب مصفي واحد أو أكثر ضرورة توافر عن باقي 

شروط النصاب القانونیة فیما یخص الجمعیات العامة العادیة لهذه الشركة، و إذا ما تعذر ذلك فإن  

، مثلما هو الحال في الشركات 120تعیینه یتم بأمر من رئیس المحكمة بعد فصله في العریضة

  رى. التجاریة الأخ

.الجزائريالتجاريمن القانون 19مكرر715نظر: المادة ا  118

.الجزائريمن القانون التجاري20/3مكرر715نظر: المادة ا  119

من القانون التجاري الجزائري. 783/1و المادة 782: المادة انظر 120
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المساهمة بشروط النصاب القانوني     : إلزامیة صدور القرارات خلال تصفیة شركةرابعا

و أغلبیة أصوات الجمعیة العادیة

إشترط المشرع الجزائري ضرورة صدور القرارات الخاصة بالمصادقة على الحساب الختامي 

الذي یعده المصفي، أو منح الرخص اللازمة لتحدید صافي أموال الشركة، بالإضافة إلى تجدید 

وكالة المحاسبین و المراقبین عند الضرورة، بإعتماد شروط النصاب القانوني و أغلبیة أصوات 

یة العادیة، و إذا ما حدث مانع حال دون إتخاذ القرار بهذه الكیفیة فإنه یفصل في هذا الأمر الجمع

بقرار قضائي بناء على طلب المصفي أو من یهمه الأمر، غیر أنه إذا ما تضمن العقد التأسیسي 

ذه لشركة المساهمة على أحكام تبین الطریقة المحددة للتصویت على القرارات المتعلقة بتصفیة ه

الشركة، فإنه في هذه الحالة تصدر القرارات وفقا للشروط و الإجراءات المحددة في العقد التأسیسي 

.121للشركة

شركة ذات المسؤولیة المحدودة تصفیة ال:المطلب الثاني

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أثناء دخولها في مرحلة تصفیة أموالها إلى مجموعة تخضع

لشروط و التي تنفرد بها عن سائر الشركات الأخرى، و لقد تناولنا في هذا المطلب من الأحكام و ا

تعریف الشركة ذات المسؤولیة المحدودة (الفرع الأول)، خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

(الفرع الثاني)، إضافة إلى إجراءات تصفیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة (الفرع الثالث).  

الأول: تعریف الشركة ذات المسؤولیة المحدودة الفرع 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة شركة تجاریة ذات أصل ألماني، و فیما بعد دخل هذا تعتبر

، و قد قام المشرع 1925مارس 7النوع من الشركات إلى التشریع الفرنسي و ذلك بموجب قانون 

، 1960جانفي 1التونسي بدوره بإضافة هذه الشركة إلى تشریعه  و التي دخلت حیز التنفیذ في 

من القانون التجاري الجزائري. 791نظر: المادة ا  121
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المتضمن القانون التجاري 75/59شرع الجزائري فإنه إعتمد هذه الشركة بموجب الأمر بینما الم

.122الجزائري

ق.ت.ج على أنه:" تؤسس الشركة ذات 564من المادة )2(و الثانیة)1(تنص الفقرة الأولى

ا المسؤولیة المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدمو 

من حصص.

لسابقة، لا تضم إلا شخصا إذا كانت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة ا

كشریك وحید"، تسمى هذه الشركة " مؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة واحدا "

المحدودة"، یتضح من مضمون هاتین الفقرتین أن هذه الشركة تنقسم إلى نوعین: شركة ذات 

المسؤولیة المحدودة و ذلك في حالة إذ ما كانت تتكون من عدة أشخاص، و أخرى تسمى 

دودة و التي تتضمن شخص واحد فقط،بالمؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المح

و كلتا الشركتین لا یتحمل شركائها الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص فقط.

الفرع الثاني: خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و المؤسسة ذات الشخص 

الوحید  ذات المسؤولیة المحدودة 

و المؤسسة ذات الشخص الوحید ذات المسؤولیة ذات المسؤولیة المحدودةالشركةتختلف 

ا الفرع إلى المحدودة عن الشركات التجاریة الأخرى في بعض الجوانب، و لتبیان ذلك قسمنا هذ

خصائص الشركات ذات المسؤولیة المحدودة (أولا)، و خصائص المؤسسة ذات الشخص الوحید 

ذات المسؤولیة المحدودة (ثانیا). 

أولا: خصائص الشركات ذات المسؤولیة المحدودة 

الشركات ذات المسؤولیة المحدودة عن غیرها من شركات الأموال بمجموعة من تتمیز

التي یمكن إجمالها فیما یلي:   الخصائص، و 

.108مرجع سابق، صالشركات التجاریة، الجزء الثاني (شركات الأموال)، بلعیساوي محمد الطاهر،نقلا عن  122
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عدد الشركاء -

المشرع الجزائري الحد الأقصى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بحیث حدد 

) شریك، لكن في حالة تجاوز عدد الشركاء لهذا العدد وجب تحویل 50إشترط ألا یتعدى خمسین(

مدة سنة واحدة، و إذا تعذر ذلك ترتب عنه إنحلال هذه الشركة إلى شركة مساهمة و ذلك خلال 

)50الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ما لم یكن عدد الشركاء خلال تلك الفترة مساویا لخمسین (

.123شریك أو أقل من ذلك

المسؤولیة المحدودة للشركاء  -

موا بتقدیمه من مسؤولیة الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في حدود ما قاتتحد

حصص عند إنشائهم لهذه الشركة أو عند إنضمامهم إلیها، و هذا یعني أن هؤلاء الشركاء في حالة 

وجود خسائر في الشركة فإنهم یتحملون الخسارة حسب نسبة حصتهم في الشركة دون المساس 

.124بذمتهم المالیة الخاصة بهم

تحدید رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة -

للشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة الحریة الكاملة في تحدید رأسمالها في یكون

قانونها الأساسي، و الذي یقسم بین الشركاء إلى حصص ذات قیمة إسمیة متساویة فیما بینهم، مع 

.125ضرورة الإشارة إلى قیمة هذا الرأسمال في كل وثائق الشركة

، مؤرخ في 20-15من قانون رقم 4من القانون التجاري الجزائري، المعدلة بموجب المادة 590انظر: المادة123

ري، ج.ر عدد المتضمن القانون التجا1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75مم الأمر رقم ، یعدل و یت2015دیسمبر 30

.2015دیسمبر 30، الصادر في 71
لیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، من القانون التجاري الجزائري؛ انظر كذلك تعلیق: ا 564/1ة انظر: الماد124

.37-33، ص2010منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، دودة المسؤولیة)، الطبعة الثانیة،الجزء السادس (الشركة المح

، السابق ذكره. 20- 15رقم  من قانون2التجاري الجزائري، المعدلة بموجب المادة من القانون566انظر: المادة  125
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إسم الشركة ذات المسؤولیة المحدودة     -

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إسما خاصا بها، و یمكن أن یشمل إسم هذه الشركة تتخذ 

على إسم أحد الشركاء أو أكثر، و في جمیع الأحوال یجب أن تضاف إلى الإسم عبارة " شركة 

.126بیان رأسمالهاذات مسؤولیة محدودة " أو الحرف الأول منها أي ش.م.م و

ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة ثانیا: خصائص المؤسسة

أهم خصائص الشركة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة ما یلي: تشمل 

یكلف الشریك الوحید القیام بجمیع سلطات جمعیة الشركاء في شركة المسؤولیة المحدودة -

.127بصفة شخصیة فلا یمكنه تفویض هذه الصلاحیات إلى غیرهمتعددة الشركاء 

بالنسبة للتنازل عن الحصص في الشركة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة -

یمكن للشریك الوحید أن یقوم بالتنازل سواء عن كل أو جزء منها في أي وقت، دون أن یكون 

عن الحصص في شركات المسؤولیة المحددة ملزما بإحترام الشروط المحددة في حالة التنازل

نظرا لعدم تعدد الشركاء. 

مسؤولیة الشریك الوحید ذات مسؤولیة محدودة نسبیا و لیست مطلقة، مثلما هو الحال في -

المسیر ع الشریك الوحید خاصة إذا كان هوالشركات ذات المسؤولیة المحدودة، و سیخض

.128نفسه لعقوبات قد تمس ذمته المالیة الخاصة به

دار   دیة محمد معوض، الشركات التجاریة،من القانون التجاري الجزائري، انظر كذلك تعلیق: نا564/4نظر: المادةا 126

.442، ص2001النهضة العربیة، القاهرة، 
؛ المادة 159مرجع سابق، ص، الجزء الثاني (شركات الأموال)،الشركات التجاریةمحمد الطاهر، ي ر: بلعیساو نظا 127

.الجزائريمن القانون التجاري564/3
.160، صنفس المرجعانظر: 128
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الفرع الثالث: إجراءات تصفیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

، فإن هناك نوعین من الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، مؤسسة الشخص كما تم تبیانه سابقا

و بإعتبار أنه هناك شریك وحید فلا یوجد مسؤولیة المحدودة و في هذه المؤسسةالوحید ذات ال

إشكال في حالة التصفیة، لكن بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة التي یتعدد شركائها فإنها 

كیفیة تخضع لنفس الإجراءات العامة لتصفیة الشركات، إلا أنه هناك إختلاف طفیف یتمثل في 

)، و إتخاذ القرارات لا)، تعیین المصفي (ثانیاطلب تصفیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة (أو 

).غلبیة الشركاء في الرأسمال (ثالثاالمتعلقة بتصفیة شركة المسؤولیة المحدودة بأ

أولا: كیفیة طلب تصفیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

تصفیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المنحلة في حالة إنعدام الشروط المدرجة في تقع

القانون الأساسي أو الإتفاق الصریح بین الأطراف عن طریق قیام الشركاء الممثلین لعشر رأس 

المال على الأقل في هذه الشركة بتقدیم طلب للحكم بأمر مستعجل بتصفیة هذه الشركة مع إحترام 

.129م العامة لتصفیة الشركات التجاریةالأحكا

: تعیین المصفي ثانیا

لة؛ إذ أنه هناك من یرى بأنه في حالة إذا لم یتضمن عقد أتعددت الآراء حول هذه المسلقد     

الشركة الأساسي تسمیة الشخص الذي سیتولى عملیة التصفیة من بدایتها إلى نهایتها و لم یتم 

النص على طریقة تعیینه، فبإمكان الجمعیة العامة العادیة أن تقوم بتحدید تسمیة المصفي          

بأغلبیة النصف من رأس المال نظرا لكون تسمیة أعمال الإدارة و صلاحیاته بقرار یصدر عنها 

العادیة، و خلافا لهذا الرأي، هناك من یرى بأن تسمیة المصفي تصدر بقرار من الجمعیة العامة 

من القانون التجاري الجزائري. 778انظر: المادة 
129
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غیر العادیة التي تولت قرار إنقضاء الشركة و لها بنفس القرار أن تسمي المصفي و تحدد 

.130نظام الشركةصلاحیاته لأن ذلك یعتبر تغییرا ل

بینما نجد أن المشرع الجزائري لم یعتمد أي من الرأیین فقد نص في القانون التجاري على 

الطریقة التي یتم إتباعها لتعیین المصفي؛ إذ تضمن أنه یعین المصفي أو المصفین من طرف 

ا ما تم تقریره من الشركاء في حالة إنقضاء الشركة؛ و ذلك وفقا لما تضمنه القانون الأساسي أو إذ

، و في حالة ما إذا لم یتمكنوا من تحقیق 131طرف الشركاء في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة

ذلك یتم تطبیق الأحكام العامة لتعیین المصفي. 

ـــا ـــة بتصـــفیة : إثالث ـــرارات المتعلق ـــة الشـــركاء تخـــاذ الق شـــركة المســـؤولیة المحـــدودة بأغلبی

في الرأسمال

ــــــــرة 791أحكــــــــام المــــــــادة حســــــــب ــــــــي الفق ــــــــرارات المنصــــــــوص علیهــــــــا ف ق.ت.ج ، تتخــــــــذ الق

و الشــــــركات بأغلبیــــــة الشــــــركاء فــــــي رأســــــمال، فــــــي شــــــركات التضــــــامن 789الثانیــــــة مــــــن المــــــادة 

،فعنـــــــــد قیـــــــــام المصـــــــــفي بإســـــــــتدعاء جمعیـــــــــة الشـــــــــركاء خـــــــــلال أجـــــــــل ذات المســـــــــؤولیة المحدودة

ــــــة، مــــــن أجــــــل عــــــرض6ســــــتة( ــــــل الســــــنة المالی ــــــیهم كــــــل المســــــائل المتعلقــــــة ) أشــــــهر مــــــن قف عل

بــــــإجراءات ســــــیر عملیــــــة التصــــــفیة، فإنــــــه یــــــتم أخــــــذ القــــــرارات المتعلقــــــة بالمصــــــادقة علــــــى جمیــــــع 

الحســــــابات الســـــــنویة، إضـــــــافة إلــــــى مـــــــنح الـــــــرخص التـــــــي تقتضــــــیها مواصـــــــلة تصـــــــفیة الشـــــــركة، 

ركة و تجدیــــــــد وكالــــــــة المــــــــراقبین أو المحاســــــــبین بأغلبیــــــــة الشــــــــركاء المــــــــالكین لرأســــــــمال فــــــــي شــــــــ

.132المسؤولیة المحدودة، و إلا أعتبر هذا القرار باطلا و غیر منتج لأثاره القانونیة

، المكتبة القانونیة هیثم محمد حسین النوري، )الأموالسمیر نصار، الشركات التجاریة، القسم الثاني( شركات نقلا عن130

.375، ص2004دمشق، 
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المطلب الثالث: تصفیة شركة التوصیة بالأسهم 

ــــ شــــركة التوصــــیة بالأســــهم كــــذلك نوعــــا مــــن أنــــواع شــــركات الأمــــوال، و تطبــــق علیهــــا  رتعتب

نفــــــس القواعــــــد المطبقــــــة علــــــى شــــــركات التوصــــــیة البســــــیطة، رغــــــم أن هــــــذه الأخیــــــرة تعــــــد مــــــن 

610شــــــركات الأشــــــخاص، و الأحكــــــام المطبقــــــة علــــــى شــــــركة المســــــاهمة بإســــــتثناء المــــــواد مــــــن 

لقـــــد تناولنــــا فـــــي هـــــذا المطلـــــب تعریـــــف شـــــركة ، و 133مـــــن القـــــانون التجـــــاري الجزائـــــري 673إلــــى 

التوصــــــــیة بالأســــــــهم (الفــــــــرع الأول)، خصــــــــائص شــــــــركة التوصــــــــیة بالأســــــــهم (الفــــــــرع الثــــــــاني)،       

و كیفیة تصفیة شركة التوصیة بالأسهم (الفرع الثالث).  

الفرع الأول: تعریف شركة التوصیة بالأسهم 

أن نســــــتخلص تعریــــــف لشــــــركة التوصــــــیة ثالثــــــا ق.ت.ج، یمكــــــن 715طبقــــــا لأحكــــــام المــــــادة 

ـــــوعین مـــــن الشـــــركاء هـــــم شـــــركاء متضـــــامنین لهـــــم  ـــــارة عـــــن شـــــركة تتضـــــمن ن بالأســـــهم بأنهـــــا عب

صـــــــفة التـــــــاجر و الـــــــذین یكونـــــــون مســـــــؤولون بصـــــــفة تضـــــــامنیة عـــــــن تحمـــــــل خســـــــائر الشـــــــركة، 

و شــــركاء موصــــین مســــاهمین یكونــــون مســــؤولین بمــــا یعــــادل حصصــــهم فــــي الشــــركة، و یشــــترط 

ــــة(بالنســــبة ــــل عــــن ثلاث ــــتم ذكــــر أســــمائهم 3لعــــدد الشــــركاء الموصــــین أن لا یق ) شــــركاء و أن لا ی

فـــــــي تســـــــمیة الشـــــــركة، و بالتـــــــالي تعتبـــــــر شـــــــركة التوصـــــــیة بالأســـــــهم قـــــــد جمعـــــــت بـــــــین صـــــــفات 

شركات الأشخاص من جهة، و بین میزات شركات الأموال من جهة أخرى. 

الفرع الثاني: خصائص شركة التوصیة بالأسهم  

كة التوصــــیة بالأســــهم بعــــدة خصــــائص، أبرزهــــا خضــــوع شــــركة التوصــــیة بالأســــهم ر شــــمتــــعتت

لنظــــــام قــــــانوني مــــــزدوج (أولا)، إضــــــافة إلــــــى إقتصــــــار عنــــــوان شــــــركة التوصــــــیة بالأســــــهم علــــــى 

الشركاء المتضامنین (ثانیا). 
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لنظام قانوني مزدوج : خضوع شركة التوصیة بالأسهم أولا

شــــركة التوصــــیة  بالأســــهم شــــركة ذات طبیعــــة مختلفــــة، و علــــى هــــذا الأســــاس نجــــد أن تعــــد 

طبــــق تالمشــــرع الجزائــــري قــــد وضــــع لهــــا أحكامــــا عدیــــدة تســــري علیهــــا و تحكــــم نشــــاطاتها، إذ أنــــه 

علــــــــى هـــــــــذه الشـــــــــركات جمیـــــــــع القواعـــــــــد المتعلقـــــــــة بشـــــــــركات التوصـــــــــیة البســـــــــیطة، و شـــــــــركات 

ة إلــــى ذلــــك فقــــد نـــــص علــــى أحكــــام أخــــرى خاصـــــة المســــاهمة بإســــتثناء بعــــض المــــواد، بالإضـــــاف

.134بها و تطبق علیها فقط

: إقتصار عنوان شركة التوصیة بالأسهم على الشركاء المتضامنین  ثانیا

التوصیة بالأسهم من إسم أو أسماء أحد الشركاء المتضامنین، فیمكن شركةیتكون عنوان 

كتابة إسم شریك واحد منهم مع إضافة عبارة "و شركاءه"، و لا یجوز أن یتم إدراج في عنوان 

، 135الشركة إسم أحد الشركاء الموصین و إلا كان مسؤولا كشریك متضامن إتجاه الغیر حسن النیة

ق.ت.ج على أنه: " لا یمكن أن یكون عدد 715من المادة )2(بحیث تنص الفقرة  الثانیة

) و لا یذكر إسمهم في اسم الشركة."   3الشركاء الموصین أقل من ثلاثة (

الفرع الثالث: كیفیة تصفیة شركة التوصیة بالأسهم 

الجزائري لم یقم بوضع نص خاص بتصفیة شركات التوصیة بالأسهم، لكن بالرجوع المشرع

ثالثا ق.ت.ج و التي تنص على أنه: " تطبق 715) من المادة 3مضمون الفقرة الثالثة(إلى 

 673إلى  610ستثناء المواد إالقواعد المتعلقة بشركات التوصیة البسیطة و شركات المساهمة ب

صة المنصوص الخایة بالأسهم ما دامت تتطابق مع الأحكامالمذكورة أعلاه، على شركات التوص

، یتضح بأن المشرع الجزائري أحالنا إلى تطبیق القواعد المتعلقة بتصفیة هذا الفصل."علیها في 

شركات التوصیة البسیطة مع العلم بأنه یسري على هذه الأخیرة أحكام تصفیة شركات التضامن،   

باسم محمد ملحم، من القانون التجاري الجزائري؛ انظر، كذلك تعلیق 10ثالثا 715ثالثا إلى 715المواد من انظر:134

.279، ص2012دار المسیرة للنشر و التوزیع، عمان، حمد الطراونة، الشركات التجاریة، بسام
منشورات الحلبي أساسیات قانون التجارة و التجار،ي شعلان عواضة، الوافي فيانظر: سعید یوسف البستاني، عل135

.419، ص2011الحقوقیة، بیروت، 
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و أحكام تصفیة شركات المساهمة، على تصفیة شركات التوصیة بالأسهم. و بإعتبار أن المشرع 

لم ینص بطریقة مباشرة على الأحكام الخاصة بتصفیة شركات التضامن و شركات الجزائري

المساهمة، غیر أنه بالعودة إلى الأحكام العامة للتصفیة نجد بأن المشرع الجزائري قد نص بطریقة 

أنه ات التضامن و شركات المساهمة، إذغیر مباشرة على بعض الأحكام الخاصة بتصفیة شرك

ق.ت.ج بأن هناك إختلافات  791و  782، 778إستقراء نصوص المواد یتضح لنا من خلال

ات المساهمة، و یظهر بین بعض الأحكام المطبقة على تصفیة شركات التضامن و تصفیة شرك

یلي: لنا ذلك كما 

المشرع الجزائري فیما یخص تقدیم طلب للحكم بأمر مستعجل بتصفیة شركات التضامن  ألزم -

لشركاء، أما بالنسبة لشركات المساهمة فیكون هذا الطلب من طرف الشركاء بأن یكون بأغلبیة ا

الممثلین لعشر رأس المال على الأقل. 

إشترط المشرع الجزائري لتعیین المصفي في شركات التضامن أن یكون بأغلبیة الشركاء، أما في -

الجمعیات العادیة. شركات المساهمة فیخضع تعیین المصفي لشروط النصاب القانونیة فیما یخص 

من بینها البت في الحسابات أوجب المشرع الجزائري إتخاذ القرارات المتعلقة بعملیة التصفیة -

بأغلبیة الشركاء في رأس المال بالنسبة ، 136السنویة و تجدید وكالة المراقبین و مندوبي الحسابات

یات العادیة بالنسبة لشركات التضامن، و بشروط النصاب القانوني و أغلبیة أصوات الجمع

لشركات المساهمة. 

نظرا للتعارض الموجود بین أحكام تصفیة شركات التضامن و أحكام تصفیة شركات 

ثالثا ق.ت.ج على صیغة الإلزام      715المادة ) من 3المساهمة، نتساءل هل جاء نص الفقرة الثالثة(

أم على سبیل الإختیار؟

ثالثا ق.ت.ج قد ورد بصیغة الإلزام ، فإن هذا 715) من المادة 3ة(مضمون الفقرة الثالث إذا كان -

یعني بأن المشرع الجزائري یلزم بتطبیق الأحكام المتعلقة بتصفیة شركات التوصیة البسیطة أي 

من القانون التجاري الجزائري. 789انظر: المادة  136
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أحكام تصفیة شركات التضامن و الأحكام المتعلقة بتصفیة شركات المساهمة؛ على تصفیة 

نص یبین لنا الحالة التي تطبق فیها على تصفیة شركات شركات التوصیة بالأسهم. و بغیاب 

تین الشركتین دون الأخرى، فإن هذا یؤدي إلى وجود االتوصیة بالأسهم أحكام تصفیة إحدى ه

صعوبات في تطبیق هذا النص. 

ثالثا ق.ت.ج قد ورد على صیغة 715) من المادة 3أما إذا كان مضمون الفقرة الثالثة(-

الإختیار، فیكون للشركاء في شركات التوصیة بالأسهم الحریة في أن یطبقوا على تصفیة هذه 

الشركة إما أحكام تصفیة شركات التوصیة البسیطة (شركات التضامن)، أو أحكام تصفیة شركات 

المساهمة. 

و نظرا للتعارض الموجود بین أحكام تصفیة شركات التوصیة ،رأي الشخصيالو حسب 

البسیطة و شركات المساهمة، فإنه تطبق على تصفیة شركات التوصیة بالأسهم الأحكام المتعلقة 

بتصفیة شركات التوصیة البسیطة، و إذا تعذر ذلك تسري علیها أحكام تصفیة شركات المساهمة، 

ثالثا 715) من المادة 3اة للترتیب الذي أورده المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة(و ذلك مراع

ق.ت.ج. 
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خلاصة الفصل:

خلال هذا الفصل المتعلق بالأحكام الخاصة لتصفیة الشركات التجاریة وفقا للقانون منتبین 

التجاري الجزائري، ما یلي: 

الشركات التجاریة و المتمثلة في شركة التضامن، المشرع الجزائري إقتصر على تناول بعض-

شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة التي تصنف ضمن شركات الأشخاص، بالإضافة 

ذات الشخص الوحید ذات ذات المسؤولیة المحدودة و المؤسسةإلى شركة المساهمة، الشركة

المسؤولیة المحدودة، و شركة التوصیة بالأسهم التي تندرج ضمن شركات الأموال، و هذا على 

عكس بعض التشریعات الأخرى التي تناولت أصناف أخرى من الشركات التجاریة كالشركة 

المغفلة، الشركة القابضة...الخ. 

لتجاریة تخضع لنفس إجراءات التصفیة، المشرع الجزائري كأصل عام جعل جمیع الشركات ا-

فقط قام بالإشارة بطریقة غیر مباشرة في القانون التجاري إلى تباینات خفیفة تخص تصفیة 

بعض الشركات التجاریة و تسري علیها فقط دون غیرها من الشركات الأخرى. 





خاتمة

78

، ركات التجاریة في القانون التجاري الجزائريمن خلال دراستنا لموضوع أحكام تصفیة الش

:یتضح لنا

بأن المشرع الجزائري یقصد بعبارة "التصفیة" تحدید صافي أموال الشركات التجاریة بعد -

ل توزیع الفائض منها على الشركاء.إنقضائها من أج

ضرورة ك و الخاصة بتصفیة الشركات التجاریة؛ام المشرع الجزائري بتناول الأحكام العامة یق -

لشخصیة المعنویة للشركة المنقضیة.إستمراریة ا

تعیین المصفي الذي تخول له مجموعة من الصلاحیات قصد تسییر إجراءات التصفیة خلال -

الشركة المراد تصفیتها. و الذي تختلف طریقة تعیینه حسب نوعالمدة المحددة له،

على أهمیة تصفیة الشركات التجاریة بمجرد في القانون التجاريأكد المشرع الجزائري

إنقضائها،  نظرا لأنها  تؤدي إلى براءة الذمة المالیة للشركة عن طریق الوفاء بدیون الغیر 

و إستیفاء حقوقها و تقسیم الصافي بین الشركاء، بغیة تحقیق الأهداف المرجوة من عملیة 

التصفیة، و لهذا أخضع المشرع الجزائري مصفي الشركات التجاریة لمجموعة من الجزاءات 

الردعیة في حالة تجاوزه لصلاحیاته. 

ن أجل ضبط أحكام الشركات رغم ضخامة الترسانة القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري م

التجاریة في جوانبها المختلفة، إلا أنه في موضوع تصفیة الشركات التجاریة نجد بأن المشرع 

الجزائري قد تناولها بنوع من الإیجاز بحیث إقتصر على ذكر الأحكام العامة للتصفیة دون 

التفصیل في الأحكام الخاصة بتصفیة كل شركة على حدى. 

جتنا لهذا الموضوع في أهم نواحیه ارتأینا إلى إقتراح بعض التوصیات بخصوص و بعد معال

النقائص المستخلصة: 

العمل على تنظیم أجرة المصفي أثناء قیامه بتصفیة الشركات التجاریة ضمن أحكام -

المتعلق بالقانون التجاري، المعدل و المتمم. 59-75الأمر رقم
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إدراج مواد تخص إجراءات التسویة الحسابیة بین الشركاء في شركات المحاصة، ضمن -

القانون التجاري. 

العمل على تخصیص تقنین خاص بالشركات، إقتداء بالتشریعات الأخرى كالمشرع -

الأردني، من أجل تناول كل الجوانب المفصلة للشركات التجاریة خاصة بالنسبة لموضوع 

التصفیة. 
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الملخص:

الشركات التجاریة بعد حلها بإستثناء شركة المحاصة، مما یرتب آثار منها إستمراریة تصفى

الشخصیة المعنویة قائمة لإحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها، و ضرورة تعیین مصفي واحد  

أو أكثر لتمثیل الشركة، و الذي بإمكانه أن یقوم بأعمال التسییر التي تستدعیها عملیة التصفیة.  

البیانات المنصوص هذا النشر ، و أن یتضمن محل نشرو في جمیع الحالات تكون التصفیة 

یها في القانون التجاري الجزائري بغرض إعلام الغیر. عل

RESUME

Les sociétés commerciales sont liquidées après leurs dissolution, à

l’exception de la société en participation, ce qui engendre des conséquences,

comme la continuité de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation

jusqu'à sa clôture, la nécessité de désigner un ou plusieurs liquidateurs pour

représenter la société et s’occuper des actes de gestion que nécessite la

liquidation.

Dans tous les cas, la liquidation doit faire l’objet d’une publication qui doit

comporter les informations exigées par le code de commerce algérien, afin

d’informer les tiers.


